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 :مةمقد

ة في الجزائر في إطار ممارسة  تعتمد مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات العموم
 ، نشاطها الإدار على المحررات والمراسلات والمستندات وغيرها من الوثائ الإدارة الأخر

الها وأنواعها؛ حيث من  مختلف أش تقوم الإدارة  خلال ذلكما تعتمد على المعلومات الإدارة 
قا للمصلحة العامة ،سلطانها دأمب بتجسيد   .وتكرس قاعدة خدمات المرف العام تحق

، ووسيلة لحف  فالوثائ الإدارة تمثل ذاكرة الإدارة التي تستوعب نشاطها الإدار
ووسيلة اتصال المؤسسات والإدارات المعلومات الناتجة عن ممارسة مختلف الأعمال الإدارة، 

عة  ة مع المصالح التا المواطنين،  معأو المؤسسات والإدارات الأخر  مع لها أوالعموم
؛ لأنّ  ة النشا الإدار التالي فهي ضرورة لفعّال انات و ات والب ها تحتو على المعط

عة الأعمال المنجزة،  ضا مصدرا من أهم والمعلومات المهمة حول هذا النشا وطب وتعد أ
ة لل مصادرال س   .معلومات الإدارةالرئ

ار وأحداث تتعدد مصادرها ولا تقتصر على المعلومات الإدارة أمّا  هي حقائ وأخ
فاءة الإدارة  الوثائ الإدارة، وتنتج عن النشا الإدار  ا في تحديد مد  وتعتبر عنصرا أساس

؛ فالمعلومات ضرورة جدا في الوثائ الإدارةم الإدارة مع امشترك في أداء المه عامللكونها 
ة احت ة، أو من حيث مد تلب ة اتخاذ القرار، سواء من حيث وفرة المعلومات المناس اجات عمل

التالي  تساعد المعلومات الإدارة على دقتها، أو من حيث التوقيت المناسب لاستخدامها، و
ه، وهو ما يؤد إلى تحقي الكفاءة  ة والإشراف ووضع الخط والتوج تحقي أغراضها في الرقا

 .الإدار في العمل 

ا ما و  مختلف أنواعها غال الغة معلومات سرّةتحتو الوثائ الإدارة  ة  لح ، يُ ذات أهم
مصالح الدولة ومؤسساتها، وخطرا على النظام العام والأمن الوطني نشرها أو إفشاؤها  مساسا 

المشرع إلى ضرورة التدخل لحوهذا ما أدّ . سواء على المستو الداخلي أو الخارجي ة   ما
ة المعلومات والوثائ الإدارة  ل ما من شأنه المساس بهاللسلطات العموم ، وذلك من من 

ة المعلومات والوثائ الإدارة، وتم تجسيدها  ة تهدف إلى تأمين وحما خلال وضع قواعد قانون
 2021جوان  08المؤرخ في  09- 21من خلال إصدار الأمر رقم ولأول مرة في الجزائر 
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ة المعلومات والوثائ الإدارةوالمتعل  ام و  1.حما ات الذ يتضمن جملة من الأح وعدة آل
ة ة المنشودة للمعلومات والوثائ الإدارة للسلطات العموم ة قصد تحقي الحما  .قانون

ا اب اخت اب تعددتالموضوع، ف رأما عن أس  ،الموضوع هذا نختار جعلتنا التي الأس
ة اب الذات ع التي تطرح مقارة افي  المتمثلةو  ،منها الأس ة والميول نحو المواض ة الشخص لرغ

ة إدارة اب ، ومنهاقانون ة الأس ون هذا الموضوعو  ،الموضوع الغ جديد المتمثلة في   و
ة، وأنه يتّ  الحداثةالأهم حوث الدراسات ةوقلّ  سم  ار الوطني، المستو  حوله على وال  أن اعت

ة المعلومات والوثائ الإدارة في قانون واحد، وذلك من  مينظّ  مرة الجزائر لأول المشرع حما
ة المعلومات والوثائ الإدارةا 09-21خلال الأمر رقم  حما   .لمتعل 

ة وأمن المعلومات والوثائ الإدارة و  ة هذا الموضوع من خلال تعزز حما تبرز أهم
ال الإجرام التي  عن طروذلك الصادرة عن الدولة ومختلف مؤسساتها،  التصد لأش

وسائل  عبر سواء ،إفشاء هذه الأخيرة ونشرها ؛تستهدف المعلومات والوثائ الإدارة
ا أ طرقة  الإعلام والاتصال تتكنولوج غرض ذا و  ،انتأو  اقها  تحرفها وإخراجها عن س
اسة التجرم  في أسلوب الردع المتمثل وهذا من خلال .الدولة ومؤسساتها مصالحالإضرار  س
وتقرر  المعلومات والوثائ الإدارةة تجرم الأفعال الماسّ ، والتي يتم من خلالها والعقاب

ات الملائمة لكل جرمة   .العقو

ة هذا الموضوع ما  ة الأمن الوطني الداخلي والخارجي ومصالح  فيتتجلى أهم حما
ة من الخطر الذ قد يلح بها المعلومات والوثائ الإدارة  ،السلطات العموم نتيجة المساس 

  .منها السرّة مالاسّ 

عة الوثائو  المشمولة  والمعلومات الإدارة تهدف هذه الدراسة إلى تسل الضوء على طب
موجب الأمر  ة  عةعلى ذا و ، 09-21الحما ة  طب ةالسلطات العموم ةتأمين و ب المعن  حما

  .هذا الأمرومعلوماتها في مفهوم  وثائقها

                                                           

ة المعلومات والوثائ الإدارة، ج ر، العدد 2021 يونيو سنة 8مؤرخ في  09- 21أمر رقم  -1 حما ، صادر 45، يتعل 
  .09/07/2021بتارخ 
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ات التي وضعها المشرع الجزائر في سبيل إلى  هذه الدراسة ما تهدف ا الآل استن
اد الإدارة العامة  ات مع الم ة، ومعرفة مد تواف هذه الآل  .الثابتةو تجسيد هذه الحما

ةف على مختلف القواعد والتعرّ  م ة المعلومات والوثائ الإدارة،  التنظ الموضوعة قصد حما
ات قابلها من عقو قا لهذا الأمر وما  ل جرائم ط ان مختلف الأفعال التي تش ذا تب ة و   .جزائ

ة نطرح ،تقدم ما خلال منو  ال ة الإش   :الآت

ة من خلال المشرّ فِّ إلى أ مد وُ  ة المعلومات والوثائ الإدار  ع الجزائر في حما
  ؟09-21الأمر 

ة هذه تحت وتندرج ال ة التساؤلات الإش ة الفرع   :الآت

 ما هو مفهوم المعلومات والوثائ الإدارة؟ -
 الإدارة؟ ما هي مصادر المعلومات والوثائ -
ة؟ - ة القانون الحما ل المعلومات والوثائ الإدارة مشمولة   هل 
ة  - ات التي اعتمدها المشرع في سبيل حما   المعلومات والوثائ الإدارة؟ما هي الآل

ة الموضوع من لمعالجةو ال  لأهدافها الدراسة تحقي أجل ومن جوانبها، مختلف إش
ص الوصفي المنهج: هما أساسيين منهجين اعتمدنا على مي لجانبا لتشخ  من للموضوع المفاه

م عض تحديد خلال فات المفاه والمنهج التحليلي  ،الواردة في هذه الدراسة والخصائص والتصن
ة النصوص مختلف تحليل خلال من ان مع 09-21الأمر  في الواردة القانون مختلف  تب

ام القوانين ة صورة في الدراسة هذه إرساء من أجل الموضوع، وذلك صلة لها التي والأح  علم
ة من قدرا وإعطائها واضحة   .الموضوع

قة التي عالجت  ما يخص الدراسات السا حث والاطّلاع أما ف الموضوع، فمن خلال ال
ما يليو  ،ونظرا لجدّة الموضوع فلم نجد سو مقالتين علميتين فق   :تتمثل ف

ة، : الدراسة الأولى - ة المعلومات والوثائ الإدارةمحمد بن فرد ات حما دراسة من خلال  ،آل
ام الأمر  ة،09-21أح اس ة والس حوث القانون ة لل ، 03، العدد 05المجلد  ، المجلة الدول
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سمبر  ، د ، الواد ات . 2021جامعة الواد احث من خلال هذه الدراسة الآل وقد عالج ال
ة للحفا على سرّة المعلومات والوثائ الإدارة  .التشرع

ة - ة للمعلومات والوثائ : الدراسة الثان ة القانون س، أحمد فنيدس، الحما سهيلة بوخم
ة للقانون رقم الإدارة، قراءة تحل ة، 09-21يل م ة الأكاد ، مجلة طبنة للدراسات العلم

رة،02، العدد 04المجلد  س ز الجامعي،  احثين من خلال هذه  .2021 ، المر وقد عالج ال
ة وح  مبدأ الشفاف ة المعلومات والوثائ الإدارة دون المساس  ة حما ان الدراسة إم

  .المواطن في الحصول على المعلومة

ة أما م النس مه خلال من الموضوع هذا معالجة تم فقد الدارسة لتقس   :فصلين إلى تقس

مي للمعلومات والوثائ الإدارة، وذلك من خلال يتناول الفصل الأول  الإطار المفاه
حثي حث الأول ن، يتطرق م حث الثاني إلى  الم مفهوم المعلومات والوثائ الإدارة، أما الم

ة للمعلومات والوثائ الإدارة حدودفيتطرق إلى  ة القانون   .الحما

تناول الفصل الثاني  ة للمعلومات والوثائ الإدارة، وذلك من و ة القانون ات الحما آل
حثين،  حث الأول يتطرق خلال م ة المعلومات والوثائ الإدارة،  إلى الم ة لحما ة الوقائ الآل

حث الثاني  ة الفيتطرق إلى أما الم ة المعلومات والوثائ الإدارةالآل ة لحما   .جنائ

أ ات من يخلو لا حث و ات عض ناواجه فقد ،الصعو  :أهمها ،الصعو

، وهذا راجع لحداثة ل أنواعها الموضوع المتعلقة المتخصصة جعاالمر  في نقص وجود
الأمر رقم   08حديث الإصدار؛ حيث صدر هذا الأمر في  09- 21الموضوع الذ يتعل 

ه ،2021جوان  ل موسع حتى تتوفر ف ش عد  التالي لم يتم دراسته  ة على  و المراجع المطلو
  .افٍ  نحو



  
  
  

 الفصل الأول
مي للمعلومات  الإطار المفاه

ة   والوثائ الإدار
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 الفصل الأول
ة مي للمعلومات والوثائ الإدار   الإطار المفاه

انةيرت تقدم المجتمعات بتقدم مؤسساتها،  مة وم هذه المؤسسات في وقتنا الحالي لا  وق
ضا في  ة فحسب، بل تكمن أ شرة والموارد المال اتتكمن في الطاقات ال ان ة  الإم المعلومات

ارها وقراراتها ا لأف ل مصدرا حيو س نشاطاتها وتش وتعتبر الوثائ الإدارة إحد  .التي تع
ة  س الصحة الوثائ  هذه تحتو حيث  ؛لمعلوماتلالمصادر الرئ على المعلومات التي تتسم 

ة حوث والدراسات  ،والموثوق مصدر هام من مصادر المعلومات للإدارة وال عتمد عليها  و
أهدافها وتنجح في أعمالها، وتضمن استمرارة عملها ووجودها،  للإدارةولكي يتحق . والتخط

عتها القدر م ،لابد من توفر المعلومات اللازمة لانجاز الأعمال ومتا ا أن توفر المعلومات 
ة لنجاح أ إدارة؛ لأنها تمثل المادة الخام التي  يزة أساس ل ر ش والأسلوب والوقت المناسب 
ة  ارها الأوع اعت ة على الوثائ الإدارة  تبنى عليها المواقف والقرارات، وتنسحب هذه الأهم

حةالتي تحتو على المعلومات الضرورة للتخط ووضع القرارا ة والصح  1.ت المناس

ذا المعلومات و ما تكتسي الوثائ الإدارة  المحادثات بين مختلف الإدارات المراسلات و و
ع السرّ  طا ان  مصالح يلح إفشاؤها قد ة، إذ تحو معلومات في غالب الأح خطرا ومساسا 

ة تأمين  لذا ارتأ المشرع الجزائر إضفاء قواعد تهدف إلى ،الدولة ومؤسساتها وثائ وحما
ة  08المؤرخ في  09-21د هذا الهدف من خلال إصدار الأمر رقم وقد تجسّ  2،السلطة العموم

ة المعلومات والوثائ الإدارة 2021جوان  حما   3.المتعل 

،  ناءً و  لمعلومات والوثائ مفهوم ا ىإل الفصل هذا خلال من سنتطرق على ما سب
حث(الإدارة  ة للمعلومات والوثائ الإدارة إلى  ثم ،)الأول الم ة القانون حث(حدود الحما  الم

  .)الثاني
                                                           

اء حسين المولى، -1 م التقني،  لم ة لهيئة التعل ، الدار الجزائرة للنشر والتوزع، 1 بناء نظام خزن واسترجاع الوثائ الرسم
  .18، ص 2015لجزائر، ا

ة،  -2 ة المعلومات والوثائ الإدارةمحمد بن فرد ات حما ام الأمر  ،آل حوث 09-21دراسة من خلال أح ة لل ، المجلة الدول
ة، اس ة والس سمبر 03، العدد 05المجلد  القانون ، د ، الواد   .118، ص 2021، جامعة الواد

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -3
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حث الأول   الم
ة    مفهوم المعلومات والوثائ الإدار

الوثائ الإدارة وسيلة لحف المعلومات الإدارة ومصدر من أهم مصادرها، وهي في 
ة عن المعلومات نفسها عة وممارسة  فبدونها. الوقت نفسه لا تقل أهم يتعذر توثي وحف ومتا

ك المصالح وتعقد  ثرة الأعمال وتشا ، خاصة في وقتنا الحاضر الذ يتسم  النشا الإدار
ما  عالعلاقات  حث وعلى هذا  1.اوتكاثره ذلك من تضخم المعلومات يت سنتطرق في هذا الم

ل مفهوم على حد مفهومل مفهوم الوثائ  :ةالمعلومات والوثائ الإدارة، حيث سيتم تناول 
  ).المطلب الثاني(مفهوم المعلومات الإدارة و ) المطلب الأول(الإدارة 

  المطلب الأول
ة مفهوم   الوثائ الإدار

ل الأعمال التي تم تنفيذها، أو  تمثل الوثائ الإدارة ذاكرة الجهاز الإدار التي تستوعب 
ة  ر الوثائ وما بها من معلومات عمل سِّ التي هي قيد التنفيذ أو المستهدف تنفيذها، حيث تُ

عتها والتخط لها م أعمال الإدارة ومتا الإدارة  الوثائتعرف  في هذا المطلب وسنتناول 2.تقي
  ).الفرع الثالث(ثم أهميتها ) الفرع الثاني(وخصائصها ) الفرع الأول(

ف : الفرع الأول ةتعر   الوثائ الإدار

قة الإدارة  ا(ثم تعرفها الاصطلاحي ) أولا(سنتطرق للتعرف اللغو للوث   ).ثان

قة: أولا ف اللغو للوث   التعر

قة في ال ة الوث قاً أو أخذ مع َ وثِ مشتقة من الفعل لغة العر َ أ صار وث نى ائتمن، ووثُ
الثِّقة قةِ في أمره أ  َ قال  .الوث ، وثَّ قًا، يوثِّ ، فهو توث قال  .مُوَثَّ والمفعول مُوَثِّ  وثَّو

                                                           

  .92، ص 2022مجبل لازم المالكي، علم الوثائ وتجارب في التوثي والأرشفة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزع، الأردن،  -1
اعة والنشر والتوزع، مصر،  ،1 جمال الخولى، مدخل لدراسة الأرشيف،  -2 ة للط ، ص ص 2008دار الثقافة العلم

121 -122.  



ة مي للمعلومات والوثائ الإدار  الفصل الأول                                  الإطار المفاه
 

~ 8 ~ 
 

مهُ  أ الأمرَ  وثَّ، و ثِقَة أنّه شهدأ  الشّخصَ  د أ المعلومات وثّ، و وأكّده وثبّته قوّاهو  أح  جدَّ
ليل دعَّمه أ الموضوعَ  ثَّوو ، صحّتها من وتأكَّد أصلها قال  .تهحَّ صِ  وأثبت الدَّ َ و ، استوث

، ، فهو استِيثاقًا، ستوث خصَ  ستوث، وامُستوثَ والمفعول مُستوثِ ه وضعأ  الشَّ  ثِقَتَه، ف
ه أخذ أ الأمرِ  من استوث، و ائتمنهو  والوثي أ  ،منها وتأكّد وتثبَّت الأمانة أ الوَثاقة ف

قة م ومؤنثه الوث قَةُ ، و المح ُ وجمعها  المجر  هذا جر  وما المستندأ  الوَثِ   1.وثَائِ

تبيّن من خلال هذا التعرف  قة  معنى مصطلح أنو ه هو الوث عتمد عل في دليل ل ما 
ات  هانظرا لالإث امها وموثوقيتها صحة المعلومات التي تحتو   .وإح

ا ف : ثان قة الاصطلاحيالتعر ة للوث   الإدار

ف الفقهي -1 قة التعر ة للوث   :الإدار

حو معلومة أو معلومات، توب  قة بوجه عام م ة مادة تحمل معلومات  أو هي الوث أ
انت هذه المادة ورقة أ  2.شرطا مسجلا أو خرطة أو غير ذلك وأ صورة ونافعة سواء 

ام أمر أو تثبيته وإعطائه صفة التحق والتأكد ف رجع إليها لإح عتمد عليها و ل ما  الوثائ هي 
حث العلمي أو تكشف  ة تساعد في ال رة، أو تارخ عة ف عن من جهة، أو يؤتمن على ود

د على مبلغ أو عقد بين اثنين أو أكثر   3.جوهر واقع ما، أو تؤ

أنها ذلك وتعرّ  قة  ة، وتتخذ عددا "ف الوث ق ة حق السجل الذ يتضمن معلومات واقع
ة، صور، من  ، أشرطة صوت رات، خرائ المراسلات، مذ ال    4. ..."أفلامالأش

ات وعرّفت ات والمعلومات والحاس ت ة لمصطلحات علوم الم قة الموسوعة العر أنها  الوث
ات الحقائ " ه لإث عتمد عل ه ينقل المعلومات و توب عل سجل أو مستند مرسوم أو م

                                                           

اعة والنشر والتوزع، القاهرة،  -1 ، دار الحديث للط ، القاموس المح اد عقوب الفيروز آ     ، 2008مجد الدين محمد بن 
  .1730 ص
مة محسن، أنعام الشهرلي، إدارة وتوثي المعلومات الأرش -2 اح رح ة،  ص ، دار زهران للنشر والتوزع، الأردن، 1ف

  . 7،  ص 2013
، ص  المالكي، مجبل لازم -3   .17المرجع الساب
، ص  -4 اء حسين المولى، المرجع الساب   .21لم
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الكتب والقصاصات والخرائ والرسوم  لات المحسوسة  ات، والتسج ل الصور والسمع ش و
ات   1."والدور

أنها  قة  ر فعرّف الوث ا،  لّ " أما المعهد الدولي للتعاون الف قاعدة معلومات محددة ماد
لات  :مثل ،"لاستخدامات الإطلاع، الدراسة أو الدليل قابلة المخطوطات والمطبوعات والتمث

ة وغيرها ان   2.الب

المفهوم الواسع في عُ و  ستخدم  قة قد  لمة وث  رفتجدر الإشارة إلى أن معنى 
ه في  ن الاعتماد عل م ل ما  ات والمعلومات، وهي بهذا المفهوم  ت مجال الم المتخصصين 

ن القول أن الوقوف  م ، ومن ثم  ار للوس الحامل لهذه الحقائ قة معينة دون اعت على حق
ات وآلات الحرب  و ة من آثار وعمارة ونقوش وأختام وشواهد قبور ومس ل المصادر الماد
ة  تب وصحف ومواد سمع ذلك المصادر من مخطوطات و ، و اس هي أنما من الوثائ والل

ضا وثائ   .صرة هي أ

ض قةي معنى و قة هي المحرر الذ  ،لد رجال القانون  لمة وث الذين يرون أن الوث
عته طب ن حس حمل  م ان هناك خلاف  اتي حيثما  الرجوع إليها، والاقتناع بهادليل إث  3.مه 

قة الإدارة  أنهافتعرّ أما الوث ة أو "  ف  توب أو مصور أو صورة فوتوغراف أ مستند م
ة مادة تسجّل نشاطا  فيلم سينمائي طة، أو أ روفلم، أو تسجيل صوتي أو رسم أو خر أو ما

  :معينا شر أن تكون 

 .قد تكونت أثناء عمل من أعمال المؤسسة  - أ
 .قد وردت المؤسسة ودخلت ضمن إجراءاتها  -  ب
  .قد احتف بها أثناء أ عمل من أعمال المؤسسة -ج
ح عمل معين -د   .توض

                                                           

اء حسين المولى، المرجع  -1   .21، ص السابلم
ة، تسيير الوثائ الإدارة، مجلة العلوم  -2 ة بن عط ةناد ، قسنطينة، 32المجلد ب، العدد  ،الإنسان ، 2009، جامعة منتور

  .365ص 
، ص  مجبل لازم المالكي، -3   .18المرجع الساب
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ة - ه ات مة اث ة لها ق   1."أو علم

أنها  ما "وتعرّف  ستعملها أ جهاز إدار ف صدرها أو  ة التي  ع المواد الوثائق جم
ة اته القانون اته وواج مسؤول لها ونوعها  ،يتعل  ان ش   2".موضوعهاأو مهما 

توبMULLER  ف الألماني مولرعرّ ما  ل ما هو م أنها  قة الإدارة  أو مرسوم  الوث
ه  ة، والذ يتم الاحتفا  ستلم من أ دائرة أو مؤسسة رسم صدر أو  أو مطبوع والذ 

قة فقد عرّ  A. BRENNEKE يأما الألماني أودلف برن. لأهميته وفائدته لتلك المؤسسة ف الوث
وم ة للمؤسسات الح ة الرسم ل الأوراق التي وجدت أو تجمعت خلال الأعمال القانون ة، أنها 

ات للماضي مصدر إث ان معين    3.أو تقرر حفظها في م

قة  ن من خلال هذه التعرفاتتبيّ و  ل والمضمون من وث أن الوثائ الإدارة مختلفة الش
قة حتى شتر في الوث ما  ل أو مضمون محددان للوثائ الإدارة،  س هناك ش ، فل  لأخر

في إطار ممارسة الإدارة بواسطة موظفيها  أن يتم تحررها من طرف ،تكتسب الصفة الإدارة
ة الوصول إلى الهدف المسطر لها ،مختلف نشاطاتها الإدارة   .غ

أنها الوثائ الإدارة وتعرف ضا  ومة أو أحد " أ صدر عن الح ل محرر أو مستند 
ة أو لوائح وحداتها ة أو قرارات إدار انات شخص انا أو معلومات أو ب   4."متضمنة ب

ما بينها،  التعرفن من خلال هذه تبيّ و  ة والهدف ف أن الوثائ الإدارة مختلفة الغا
مة واللوائح، وهناك وثائ إدارة فهناك وثائ إدارة تهدف للمصلحة العامة القرارات التنظ  ،

ة طاقات الهو جوازات السفر و   .تهدف للمصلحة الخاصة 

ة التي  ضا استنتاج العناصر المشتر ننا أ م قة إدارة أم لا،تحدد عمّ و انت الوث  ا إذا 
  :وتتمثل هذه العناصر في ما يلي

                                                           

  .18، ص السابالمرجع  مجبل لازم المالكي، -1
، ص  -2 اء حسين المولى، المرجع الساب   .22لم

، ص  مجبل لازم المالكي، -3   .21المرجع الساب
  .16، ص 2019الفجر للنشر والتوزع، مصر، دار  الإدارة، أحمد محمد صالح، الوثائ -4
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ل - ة، وتشمل هذه الأخيرة الحروف والأرقام  :الش ل الكتا إن الوثائ الإدارة لابد أن تأخذ ش
الحاسب الآلي،  ة  ة بخ اليد أو إلكترون ة يدو ما قد تكون الكتا والعلامات الدالة على معنى، 
طاقة مصنوعة  ة أن تكون مثبتة على مادة معينة، فقد تكون على ورق أو  شتر في الكتا ولا 

ة وغير ذلكم طاقات الهو ة  لاست   .ن مادة 

قة إدارة لابد أن تصدر عن الدولة أو  :المصدر - هيئاتها أو  أجهزتها أوإحد حتى تعد الوث
ة،  ه الكتا ع أو إمضاء من نسبت إل قة متضمّنة توق ة، ولابد أن تصدر الوث مؤسساتها العموم

قة   .وصفته في الجهة التي أصدرت الوث

انات : ون المضم - ب إن مضمون الوثائ الإدارة قد يتمثل في سرد لواقعة أو وقائع معينة؛ 
القرارات الإدارة، وقد تتضمن  ون تعبيرا أو إعلانا عن إرادة؛  ة، وإما أن  ومة الرسم الح

ة و جوازات السفر طاقات الهو ة للأفراد؛  انات شخص قة الإدارة ب   1.الوث

قةهناك مصطلحات تترا في المعنى مع  تجدر الإشارة إلى أنو  وهي  مصطلح الوث
عني الجهة التي تُ  الأرشيف والتوثي والمحفوظات؛ الوثائ من حيث حيث أن الأرشيف  عنى 

انة م والحف والتداول والص قة ولقد عرفة  2.التنظ لمة وث أما التوثي فهو مصطلح مشت من 
أنه توفير ال ثها واستغلالهاالاتحاد الدولي للتوثي  فها وتخزنها و  3.معلومات وانتقاؤها وتصن

ع الوثائ الإدارة التي انعدم تداولها تماما في إدارتها المنشئةو   ،أما المحفوظات فهي جم
متها الإدارة ل ق التالي  مها وغرلتها وانتقاء  ،وفقدت  غرض تق ان منعزل  وتم حفظها في م

ة  حاث التارخ مة للأ ةماله ق ة والاجتماع ة  ،والاقتصاد ف له إلى المؤسسات الأرش تمهيدا لتحو
مة س له تلك الق   4.والنظر في إهلاك ما ل

طرقة   قة ما  قة ما أو تساعد في تأكيد حق قدم حق ل وس  قة تعني  في حين أن الوث
اشرة لها الماد النظر ،م اناتها أو ش ة  ،إلى ب انت ورق أو فيلم أو أقراص ضوئ سواء 

ال انات عامة أو خاصة، يجر . وغيرها من الأش حمل ب قة الإدارة هي أ وس  بينما الوث
                                                           

  .18-16، ص ص السابالمرجع أحمد محمد صالح،  -1
، ص  -2 اء حسين المولى، المرجع الساب   .22لم
، ص  مجبل لازم المالكي، -3   .25المرجع الساب
  .31المرجع نفسه، ص  -4
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رجع تداوله أثناء العمل العام خدمة لهذا العمل،  هو تملطلب معلومات معينة،  إل قاء و ه  الإ عل
م صفة مؤقتة أو دائمة لد الأفراد والمؤسسات ل حمله من ق ةما  مته  ثانو فضلا عن ق

ة   1.الأول

ف  -2 قةلل القانونيالتعر ة وث   :الإدار

قةعرّ   09-21الأمر رقم من  3/2المادة  موجب الإدارة ف المشرع الجزائر الوث
ة المعلومات والوثائ الإدارة ال حما المراسلات والمحررات والمستندات التي "... :أنهامتعل 

ة أثناء ممارسة نشاطها أنشأتها   2."أو حصلت عليها أ من السلطات المعن

ل من الدولة ومؤسساتها وهيئاتها  ة الواردة في هذا التعرف  السلطات المعن والمقصود 
ل مؤسسة تملك الدولة ة و ة والجماعات المحل ة والإدارات العموم ة والتنفيذ ة والقضائ   التشرع

ة ل ل مؤسسة تقدم خدمة عموم عض رأسمالها و    3.أو 

اً  مصطلح الوثائ من خلال تعرف المشرع ل ما تم تعرف الوثائ الإدارة ضمن
موجب ة  ف الأرشيف الوطني 09-88القانون رقم  من 2المادة  الأرش ، حيث جاء فيها المتعل 

ارة عن" مقتضى هذا القانون هي ع ة  ف ن  إن الوثائ الأرش ارا مهما  وثائ تتضمن أخ
ا أو  ان أو معنو ا  ع ، أنتجها أو سلمها أ شخص طب لها أو سندها الماد خها أو ش تار

انت أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها ة   4."أ مصلحة أو هيئة عموم

ةمن  دارة جزءالوثائ الإ وتعد ف حيث الأرشيف الوطني،  التي يتكون منها الوثائ الأرش
ة من مجموع الوثائ  يتكون هذا الأخير المنتجة أو المستلمة من الدولة والجماعات المحل

ين سواء من القانون العام أو الخاص أثناء ممارسة نشاطها عيين أو المعنو ، والأشخاص الطب

                                                           

، ص ص  -1 اء حسين المولى، المرجع الساب   .23- 22لم

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -2

  .لمرجع نفسهمن ا 2المادة  -3
الأرشيف الوطني، ج ر، العدد 1988يناير سنة  26مؤرخ في  09-88قانون رقم  -4 ، صادر بتارخ 04، يتعل 

27/01/1988.  
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انت محفوظة لد مالكها أو حائزها أو نقلت إلى  متها سواء  فوائدها وق والتي تكون معروفة 
  1.الأرشيف المختصة مؤسسة

ة الوثائ خصائص: الثانيالفرع    الإدار

  :، منهاميز الوثائ الإدارة بخصائص عديدةتت

ة  الوثائ: أولا ةالإدار ة عموم   ملك

ة ائالوث ة عموم قا  الإدارة ملك  التي نصت على أنه 09-21من الأمر  4لمادة لط
ة" ة، وهي غير قابلة للتصرف فيها  تعد الوثائ المنصوص عليها في هذا الأمر ملك عموم

انت قة  أ طر   2."أو لاكتسابها 

اد القانون العام،  الإدارة ئعني هذا أن الوثا ةتسر عليها م ة وهي ملك  وطن
ة منقولة انت للتملكقابلة  غير ،عموم ع أو أ طرقة  الب ة وأالشراء  أو التصرف فيها  ، اله
  3.لتقادملو للحجز أ لا وهي غير قابلة

ا ان ماد الوثائ: ثان ة   الإدار

ته ولمسه في الواقع،  ن رؤ م ان ماد مستقل  ة؛ لأنها  ة ماد قة الإدارة خاص للوث
ان إلى آخر  ة نقلها من م ان ة على الانتقال وإم انات ومعلومات، ولها قابل ة تحمل ب   فهي أوع

انها الماد   4.النظر إلى 

  

  

                                                           

  .الساب، المرجع 09-88، من القانون رقم 3المادة  -1

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -2
سمبر  30-90من القانون رقم  4المادة  -3 ة، ج ر، العدد 1990مؤرخ في أول د ، 52، يتضمن قانون الأملاك الوطن

  .02/12/1990صادر بتارخ 
، صعصاع إسماعيل -4 دراسة مقارنة، : منصر، دور الإدارة في الحفا على الوثائ في التشرع العراقي حنين عمار البدير

ة، للعلوم ابل جامعة مجلة ابل، العراق، 06العدد  ، 28 المجلد الإنسان   .101-100، ص ص 2020، جامعة 



ة مي للمعلومات والوثائ الإدار  الفصل الأول                                  الإطار المفاه
 

~ 14 ~ 
 

قة أصالة: ثالثا   الوث

الأصالة قة الإدارة  ات النشا الإدار لأنها  ؛تتمتع الوث من تنشأ لتعبر عن خصوص
قة الإدارة   1.طرف شخص مخول له قانونا ممارسة هذا النشا الذ أد إلى إنشاء هذه الوث

عا ة: را   المصداق

قة الإدارة  تتمتع ةالوث ة من  المصداق حة خال ه من معلومات صح نظرا لما تحتو
حث على حد  مصدر هام من مصادر المعلومات للإدارة وال ن الاعتماد عليها  م الشك، والتي 

  2.سواء

  عدم التحيز: خامسا

ة من ما لجهة التحيز عدم صفة الوثائ الإدارة تمتاز ل موضوع ، حيث يتم تحررها 
ة التي  تنتجها، وهي بهذه الصفة تعتبر جزءا هاما لا يتجزأ من نشا الهيئة جانب الجهة الرسم

ة التي أنتجتها أو تلقتها  3.الرسم

  الترابـــــــــــ: سادسا

ثير الترا تمتاز الوثائ الإدارة ، ففي  علاقات وطيدة مع وثائ أخر ؛ لأنها ترت 
قة من دون الرجوع إلى الوثائ الأخر التي ترت بها ن فهم محتو الوث م ان لا    4.من الأح

  

                                                           

مراكز  -1 ة  ن وممارسة المهنة، دراسة ميدان شر في ميدان الأرشيف بين التكو رة، تثمين رأس المال ال الطاهر بودو
الشرق الجزائر  ة  اتنة(الأرشيف الولائ رة مقدمة لنيل شه)قسنطينة، سطيف،  ات، تخصص ، مذ ت ادة الماجستير في علم الم

، قسنطينة،  ة، جامعة منتور ة والعلوم الاجتماع ة العلوم الانسان ل   .68، ص 2008/2009نظم المعلومات، 
ة بن بوعلي  -2 طة، الأدوات والأساليب، جامعة حسي م لطرش، إدارة الوثائ الجارة والوس حة قوميد، ح –الشلف-فت

ات والمعلومات، المجلد نموذجا، مجلة  ت ا لدراسات الم سمبر 04، العدد 01ببليوفيل سة، د سي، ت ، 2019، جامعة العري الت
  .143ص 

، ص  مجبل لازم المالكي، -3   .73المرجع الساب

  .المرجع والصفحةنفس  -4
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عا   الندرة: سا

ان الإدارة الوثائ قى الأساس هذا وعلى 1،لا تصدر إلا بنسخ محددة في معظم الأح  ت
قة لا الوث ارها تحمل، لها المنتجة الجهة ميز دل عها نشاطاتهاو  أف ن لاو  الرسمي، وتوق  أن م
قة توجد ل بنفس مختلفة مناط في الإدارة الوث أعداد المحتو  ونفس الش  فق فنجد ،بيرة و
امها خلال الإدارة نتجتهاأ التي النسخ  خصائصها هيئة لكل أن علما بنشاطاتها، ق

ه الذ والمجال واختصاصاتها  الهيئة داخل فإنه أخر و  هيئة بين الاختلاف هذا ان إذاو  .تغط
تب أو مصلحة لكل الواحدة  فإن أخر  جهة ومن جهة من ، هذاالهيئة هذه نشا من جانب م
  2.روآخ يوم في أنتج ما تبين أخر  صفة الوثائ تارخ

ة: الفرع الثالث ة الوثائ الإدار   أهم

ة التي يتم بها عمل  س ة، المؤسسة الإدارة أو تمثل الوثائ الإدارة الأدوات الرئ العموم
ة  فهي ة التي يجب الاحتفا بها لحما ة والقانون ، وتفضي على الإدارةتمثل التعهدات المال

ة، وتضع القواعد الس هذه الأخيرة نشاطات اب ع الاستمرارة والانس اطا ة، وتعالج القضا  اس
م  لات التنظ ة ومش ة والاقتصاد   .والإجراءاتالاجتماع

ا هي الوثائ الإدارة إذن ه  قوم عل ةالأساس الذ   وتتمثل أهميتها. ن السلطات المعن
ة   :في الجوانب التال

اتالتوثي : أولا   والإث

ز  ة الكبيرةإن الأهم للوثائ الإدارة وما تحمله من معلومات ترجع إلى الدور الذ يتمر
ان هناك . في توثي مراحل العمل ات، حيثما  دليل إث ة الخاصة  ما أن لها نوعا من الشرع

الرجوع إليها والاقتناع بها ن حسمه  م   .خلاف 

                                                           

، ص  -1 اء حسين المولى، المرجع الساب   .29لم

ة سوق أهراس، انتصار دلهوم، -2 ة بولا ة، دراسة ميدان رة مقدمة لنيل  تسيير الأرشيف في المؤسسات والإدارات العموم مذ
، قسنطينة،  ة، جامعة منتور ة والعلوم الاجتماع ة العلوم الانسان ل ات،  ت   .76، ص 2006شهادة الماجستير في علم الم
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أن نشير إلى أن ة للوثائ الإدارة  ق مة التوث ات الق في لإث ا  و أتي إلى الدن الانسان 
لاد قة شهادة الم ا بوث غادرها ب ،مصحو قة و قة الأولى ثبت وجود  ؛شهادة الوفاةوث فالوث

اة، وما عد على قيد الح ة تثبت أن الشخص لم  ه حقوقا، والثان بين هاتين  الشخص وتكس
اة  قتين مراحل ح ة التي تمنحه حقوقا التي تصاحبها مجموعة من الوثائ الإدار الإنسانالوث

ات محددة ه واج   1.متعددة وتفرض عل

ا ة: ثان   اتخاذ القرارات الإدار

الها المختلفة دورا مهما أش  بيراو  تلعب المعلومات الإدارة المسجلة في الوثائ الإدارة 
مة ، خاصة وأن الإدارة في معناها في مساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات الإدارة السل

النشا الذهني الذ يتعل بتنفيذ الأعمال بواسطة أشخاص آخرن، واتخاذ  العلمي هي ذلك
ة الواجب استخدامها في المستقبل لتحق ما  شرة والموارد المال القو ال القرارات التي تتعل 

واكتشاف الانحرافات والعمل على  لها هو مخط ماتقرر إتمامه، والتأكد من أن الأعمال تتم 
ة اتخاذ القرار .معالجتها التالي فإن عمل م، و ما توفره الوثائ الإدارة تعتمد على  الإدار السل

النشا الإدار  ة تتعل    2.من معلومات مناس

  التخط: ثالثا

ة، وتعد الوثائ تتطلب  ة التخط وجود نظام معلومات فعّال لدعم هذه العمل عمل
ة الإدارة مصدراً من أهم المصادر انات المطلو ة للمعلومات والب س ة الرئ    3.للتخط لعمل

ة التخطف ة للمُ تمر  عمل النس  ؛ حيث تتمثل المرحلة الأولى فيخطِ بثلاث مراحل 
ة الوثائ الإدارة أهمالتي من   على المعلوماتخطِ وجوب حصول المُ  س  ،مصادرها الرئ

التطور في الماضي،  ما يتعل  ير ف ة فهي مرحلة رسم لأغراض التحليل والتف أما المرحلة الثان
نتيجة للمرحلة الأولى ار الخطة  عد ذلك المرحلة الثالثة وهي مرحلة تنفيذ الخطة . واخت لتأتي 

                                                           

، ص  -1 اء حسين المولى، المرجع الساب  .31لم
  .30ص المرجع نفسه،  -2
  .31ص المرجع نفسه،  -3
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ة إلى ما تم التخط له مق عة التنفيذ للوقوف على ما يتم إنجازه من الخطة نس ارنة ومتا
اتها   1.بتوقيتات الخطة ومتطل

عا   الاتصال: را

صال معلومات معينة من جهة إدارة إلى أخر  الاتصال ة التي يتم عن طرقها إ عمل
قصد إحداث تغيير ما مصالح أو على مستو  ن تصور إدارة دون  ولا .نفس الجهة الإدارة  م

ان الاتصال  صال المعلومات التي ستبنى عليها القرارات، أما إذا  الاتصال، فهو ضرور لإ
ح ان القرار المتخذ غير مناسب وغير صح فا أو معدوما أو في وقت غير مناسب    2.ضع

ة والمؤسسات الإدارات في خاص بوجه والاتصال عموما الإدار  النشا عتمدو   العموم
ة الوسائل على ة والدعائم الكتاب ل الورق س هذه الأخيرة تجسدحيث ، أساسي ش  مختلف وتع

ة ها فيتأهمي الإدارة، وتكمن تنجزها التي أنواع الأنشطة ان ات توثي إم  والحفا الإدارة العمل
ات وسائل الحاجة استخدامها عند آثار يتسنى على ة إث ة أسس أو قانون  للنشا مرجع

، اجتماع سواء الإدار  بجهة الاتصال أو قرار، اتخاذ أو حدث، معاينة أو عمل، تعل الأمر 
ة، وثائ إدارة في تصاغ أو وغيرها تتجسد الأنشطة فهذه ما، قا وتحف تسجل رسم م ط  للتنظ

ة في ه المعمول   .الإدارات والمؤسسات العموم

  الثانيالمطلب 
ة المعلومات مفهوم    الإدار

المعلومات الإدارة عن نشا الأجهزة الإدارة للدولة وهيئاتها وإداراتها ومؤسساتها  تنتج
ة في مختلف المجالات، حيث تساعد هذه المعلومات  الإدارة على تحقي أغراضها في العموم

اسات وغير ذلك ه ووضع الس ة والإشراف ووضع الخط والتوج    .الرقا

الفرع (وخصائصها ) الفرع الأول(علومات الإدارة وسنتناول في هذا المطلب تعرف الم
  ).الفرع الثالث(ثم أهميتها ) الثاني

                                                           

اء حسين المولى، المرجع  -1   .31، ص السابلم
  .والصفحةالمرجع نفس  -2
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ف : الفرع الأول ةتعر   المعلومات الإدار

ا(ثم تعرفها الاصطلاحي ) أولا(سنتطرق للتعرف اللغو للمعلومات الإدارة    ).ثان

ف اللغو : أولا   للمعلومةالتعر

قالمشتقة من فعل عَلِمَ،  لغةً  ةمعلوم لمة  ،علماءُ  والجمع عالمٌ  عِلْمًا، فهو َعلَم، ،علِمَ  و
 وعلِم علِمتُ الشيء أعلمه علما أ عرفتهُ،و قال علِمَ وفقِهَ أ تعلّم وتفقّه، و . معلوم والمفعول

قال عَلِم .الأمر وتعلّمه أ أتقنهُ  خصُ الخبرَ أو و الخبر أ حصلتْ  علِمَ  الشَّ خصُ   له الشَّ
قة ه حق ض الجهل،. العِلْم، عرفه وأدر قال علم علما، وعلُ  والعِلمُ نق ه، ورجل عالم م هو نفسُ و

عا م من قوم علماء فيهما جم ع أ عَ  .وعل قال تَعالَمهُ الجم وه، وعالَمَهُ فَعَلَمَهُ َعْلُمُهُ أ لِمُ و
ة وهو من مة أ النسَّ م والعلاَّ والعلاَّ . العلمِ  هُ غلَ  قال رجل علاَّ العِ ا أ إذا  مةمة وامرأة علاَّ لم، 

العلم أ عالم جداً    1.الغت في وصفه 

ستخدم لعدة معاني  تبين من خلال التعرف اللغو للمعلوماتو  أنها مصطلح واسع 
ل عام مرت  ش اق الحديث، وهو  مو  المعرفةحسب س قين والوعي و  التواصلو  التعل ال

  .والإرشاد والإعلام

ا ف : ثان ة الاصطلاحيالتعر   للمعلومات الإدار

ف الفقهي -1 ةللمعلومات  التعر   الإدار

أنها المعلوماتف تعرّ  م " بوجه عام  مات التي تم الحصول عليها الحقائ والمفاه والتعل
انات المنظمة والمعروضة "أنها  ذلك تعرفو . "من خلال الدراسة أو الخبرة أو التعلم الب

ستلمها ل يجعلها ذات معنى للشخص الذ    2."ش

                                                           

ع، ابن منظور، لسان العرب -1 اعة والنشر والتوزع، المجلد الرا   .3083، ص 2007، مصر، دار المعارف للط
، 2009، دار وائل للنشر والتوزع، الأردن، 2المدخل إلى نظم المعلومات الإدارة،   محمد عبد حسين آل فرج الطائي، -2

  .163ص 
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اس وعرّ  قة، أو ملاحظة أو إدراك،"ها أنّ  LUCASفها لو أو أ شيء  تعبر عن حق
ة لحالة أو حدث معين  النس ض عدم التأكد  ستعمل في تخف محسوس أو غير محسوس 

ضيف معرفة للفرد أو للمجموعة   1".و

رستلما عرّ  تشخّص موقفا أو ظرفا  مةانات منظّ و حقائ "أنها  CHRISTEL فها 
عا لذلك فإنّ محدداً، أو تشخّ  المعلومات هي نتيجة  ص تهديداً ما أو فرصة محددة، وت

انات   2".الب

 أو حدث شأن التأكد عدمحالة  من تقّلل المعلومات أن اترفالتع هذه خلال من نستنتجو 
ح  المعلومات وأن، مستقبلها لد المعرفة زادة إلى ؤد، وتمعين وقف انات التي أص هي الب

ل ذو معنى عها في ش عد تحليلها وتفسيرها وتجم مة   موردًاتعد  عن ذاك وفضلا. لها ق
ا، إذاستراتي ص على تساعد ج    .والظروف المواقف وتحليل تشخ

أنهافتعرّ أما المعلومات الإدارة  انات التي تمت معالجتها " ف  ت  - الب عد أن أجر
ة والفهرسة والتحديث في حالة خزنها ات التصف حت لها دلالة  -عليها عمل حيث أص

طة بين مضامينها والتي  ن استخلاص معنى معينمن خلالها معينة، أ أن هناك را  م
مه لاستجلاء الأمور ع على ساعد صانع القرار ون له وقد   3."لموقفند مواجهته وتقي

عرّ  ة المعلومات" RUCKERD .P كرافها بيتر در و انات التي  الإدار هي مفردات الب
ة من موضوع القرار وأهميته تتساوق    4".مع الغا

ضا المعلومات الإدارةف وتعرّ  انات التي خضعت للمعالجة والتحليل والتفسير،  أنها أ الب
ار والظواهر مع  بهدف استخراج المقارنات والمؤشرات والعلاقات التي تر الحقائ والأف

                                                           

ة وعلوم التسيير،  -1 ار قرارات المنظمة، مجلة العلوم الاقتصاد ة خصائص المعلومات في بناء اخت عبد الله حمود سراج، أهم
ا،04، العدد 04المجلد  من،  ، جامعة حضر موت للعلوم والتكنولوج   .131، ص 2005ال

أداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرة، دراسة حالة  -2 ة نظم المعلومات الإدارة  مراد مرمي، أهم
ة ة، تخصص اقتصاد وتسيير   CHIALI Profiplastشر رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصاد سطيف، مذ

اس، سطيف، المؤسسات الصغير  ة، جامعة فرحات ع   .14، ص 2009/2010ة والمتوسطة، قسم العلوم الاقتصاد
، ص  -3   .164محمد عبد حسين آل فرج الطائي، المرجع الساب
  .نفس المرجع والصفحة -4
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عض اجات  مواجهة، وهذا من أجل عضها ال ة اتخاذ  ؛القرار الإدار  متخذاحت لأن عمل
انات إلى معلوماتحو تإلى القرار تحتاج    1.ل الب

ارة عن المعلومات الإدارة أن التعرفاتهذه ن من خلال تبيّ و  س لها  تكون ع انات ل ب
موجبها،  ن اتخاذ القرارات  م حد ذاتها  ة  مة علم عن طر التصنيف و معنى واضح أو ق

ن فهمها والاستفادة منها في اتخاذ  م لها إلى معلومات  ب والترتيب والمعالجة يتم تحو والتبو
ة   .القرارات الإدارة والتخط والرقا

لها إلى " أنها  المعلومات الإدارة فوهناك من عرّ  انات تمت معالجتها وتحليلها وتحو ب
ة ة واتخاذ القرارات الإدار عتمد عليها في الرقا أو هي المخرجات لنظام المعلومات . صورة 

ة   2".الإدار

قودنا إلى تعرف نظام المعلومات الإدارة؛ حيث ُ ال هذا إن أنهعرّ تعرف   ف هذا الأخير 
أتي ونات تشمل ما    :مجموعة من الم

ات والأجهزة ) أسلوب تنفيذ نشا معين(الإجراءات  انات والبرمج انات وقواعد الب والأفراد والب
ات  نشاطاتها ممارسة مفيدة للإدارة من أجل  تهدف إلى إنتاج معلوماتالتي  الاتصال،وش
ة واللازمة لتحو سرعة  ذا اتخاذ القرارات الصائ سين أدائها والوصول إلى أهدافها دقة، و
ة    3.الأساس

ر  قول م ة "أن  MCRAEو اض ستخدم نماذج ر ة هو نظام  نظام المعلومات الإدار
ه  ن الاعتماد عل م انات المجمعة إلى معلومات مفيدة  ل الب ة حديثة لغرض تحو ووسائل فن

ة ة والتخط والرقا   4".في صنع القرارات الإدار

                                                           

،  فايز جمعة النجار،  -1   .47ص ، 2013، دار حامد للنشر والتوزع، الأردن، 4نظم المعلومات الإدارة، منظور إدار
ا،   راض سلطان علي، نظم المعلومات الإدارة -2 م والتكنولوج قاتها في الصناعة، التنظ ، دار زهران للنشر 1وتطب

  .61، ص 2012والتوزع، الأردن، 
ة المتحدة للتسو والتوردات، مصر،  -3 ة العر   .14، ص 2009محمد نور برهان، أنظمة المعلومات الإدارة، الشر
، ص  -4   .61راض سلطان علي، المرجع الساب
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عرّ  أنه نظام المعلومف ما  ا الأجهزة "ات الإدارة  تفاعل بن الأفراد وتكنولوج
ة إلى  صورة فور ة  ة الاتصال لتأمين تدف المعلومات الضرور ات ش ات وتقن والبرمج

ة    1."الإدارة لمساعدتها في اتخاذ القرارات الصائ

الم د الإدارة  علومات اللازمة لاتخاذ إن الهدف العام من نظام المعلومات الإدارة هو تزو
ل ثابت نحو تحقي ،القرارات وتنفيذها ش م في سير نشا الإدارة  ضمن التح . أهدافها ما 

تكون هذا النظام من عدد من الأنشطة  ة وهيو س   : الرئ

انات(المدخلات  - عها وإعدادها لكي يتم إدخالها ) الب انات التي يتم تجم وتتمثل في الب
انات  إلى النظام لمعالجتها، ولابد من التأكد من صحتها قبل معالجتها لأن عدم الدقة في الب
انات في نظم المعلومات  الداخلة للنظام سيؤد إلى نتائج خاطئة في المعلومات، وتتضمن الب

سالإدارة  انات (ة خمسة أنواع رئ ة، ب انات صوت ة، ب انات نص ة، ب ة أو هجائ انات رقم ب
ة انات فيديو  2 ).صورة، ب

ل المُدخلات الخاموهي المهمة التي المعالجة  - انات( يتم من خلالها تحو        )الب
ل له معنى )معلومات( إلى مخرجات م ال ،ذات ش ل المفاه ة من خأ تحو   اهر ظالالمعنى ال

م ذات معنىإلى   3.تسهل مهمة صنع القرارات الإدارة مفاه

المعلومات ) المعلومات(المخرجات  - تتمثل المخرجات في نظام المعلومات الإدارة 
ة لصناع  ما سب وأن قلنا أن هدف هذا النظام هو توفير المعلومات المناس الإدارة علما أنه و

 4.قارر، رسومات، مخططات وغيرهاالقرار في الإدارة، والتي قد تتضمن رسائل، ت

ة - س ة الع ان  التغذ حدد ما إذا  ة والعنصر الرقابي الذ  ة الذات ة المراق تمثل عمل
م لتحقي هدفه ل سل ش عمل  اس مخرجات النظام  ،النظام  ة التي يتم من خلالها ق وهي العمل

ة  ة أهم س ة الع ار معين، وتكتسب التغذ خاصة في نظام المعلومات الإدارة نظرا وف مع

                                                           

  .41، ص السابالمرجع راض سلطان علي،  -1
، ص  فايز جمعة النجار، -2   .51- 50ص المرجع الساب
  .150ص  ،المرجع الساب محمد عبد حسين آل فرج الطائي، -3
، ص  فايز جمعة النجار، -4   .51المرجع الساب
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ا مهمة صنع القرار الإدار والتي تعد المع ا مخرجات النظام  اس مخرجات نظام لارت ر في ق
خلافه  ،فإذا ساهمت هذه المخرجات في تسهيل هذه المهمة .المعلومات ار و قة للمع تعد مطا

ص ) المعالجة، المخرجاتالمدخلات، (يتم إعادة النظر في العناصر الثلاثة  من أجل تشخ
 1.والتأكد من توليد المخرجات الملائمة ،الانحرافات ومعالجتها

تضح من خلال هذا التفصيل للأنشطة التي يتكون منها نظام المعلومات الإدارة أن  و
فعل  لها إلى مخرجات  مدخلات في النظام لأجل تحو انات تمثل المادة الخام التي تعتمد  الب

ل مفردة تُ عم تعبير آخر  ات المعالجة، و مدخلات في النظام ل انات  صفة تأخذعتمد  الب
ل مفردة  المقابل  مخرجات تأخذ صفة المعلوماتو   2.يولدها النظام 

في حالة  المعلومات الإدارة تأخذ صفة المعلومات وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات نظام
ة، أو ساعدت على اتخاذ قرار معين، أو عملت على التقليل  ما قدمت هذه الأخيرة إضافة معرف

قى مصنفة ضمن من حالة عدم التأكد لد الفرد المتلقي لها ل هذا فت ، أما إذا لم تؤد إلى 
انات، والتي  ة لنظام يتم الاستفادةإطار الب س ة الع المعلومات  منها مرة أخر في إطار التغذ

  3.الإدارة

ف  -2 ة القانونيالتعر   للمعلومات الإدار

أنها  09-21من الأمر  3/4 موجب المادةالإدارة ف المشرع الجزائر المعلومات عرّ 
قة أو صورة أو شر صوتي أو مرئي أو سمعي  أ حدث أو خبر"...  ان مصدره، وث مهما 

ة،م صر أو المة هاتف ة حادثة أو م السلطات المعن   4"يؤد الكشف عنها إلى مساس 

استقراء نص هذه المادة نجد أن المشرع في تعرفه للمعلومات الإدارة وسّع من مصادر 
قتصر فق على الوثائ الإدارة مصدر أساسي  ،هذه الأخيرة ولم  ة الوثائ  الرغم من أهم

ه من قوة في اتالتوثي و  من مصادر المعلومات نظرا لما تتمتع  التالي  .والاتصال الإث و
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ننا القول أن المعلومات الإدارة أشمل من الوثائ الإدارة لأن مصادرها لا تقتصر على  م
ة  ة والمرئ صرةالوثائ بل تشمل الصور والأشرطة الصوت ة ال المحادثات  ما في ذلك والسمع

ة أو المات الهاتف ةالصادرة من وإلى السلطات ال الم   .معن

ما عة مصادر المعلومات الإدارة ف حدد المشرع طب ما  يخص الوثائ ولم  انت ف إن 
ة ة إلكترون ة  ،رقم ات الوطن طاق اختلاف أنواعها أو تلك التي المعلومات الموجودة في ال

ل وثائ إدارة ة في ش ة ،تكون ورق   .القرارات والمراسلات الصادرة من وإلى السلطات المعن

ة ومن خلال ر المشرع الجزائر تعرف المعلومات السلطات المعن المساس   الإدارة 
عني أن هناك نوعين من المعلومات عن طر الكشف عنها؛ نوع لا يؤد الكشف عنه : مما 

ة ونوع آخر يؤد الكشف عنه إلى مساس بهذه الأخيرة السلطات المعن  ،إلى أ مساس 
ننا القول  م التالي  المشرع أن يخصص هذا التعرف للمعلومات المصنّفة، و ان الأجدر  أنه 

ة أو غير المصنّفة، مثلما فعل مع الوثائ الإدارة  عرّف المعلومات العاد وفضلا عن ذلك 
ين أصنافها السرّة حسب درجة حساسيتها   .التي عرّفها بنوعيها و

ة: الفرع الثاني    خصائص المعلومات الإدار

ات  المعلومات الإدارة تلعب دورا هاما في التخط واتخاذ القرارات وإجراء العمل
عتمد ذلك على جودة تلك المعلومات  ه من فراو تت وماوالأنشطة داخل الإدارة، و خصائص  عل

ة، من أهمها   :نوع

  التوقيت:أولا

ا،  لذا لابد من الاهتمام بتوفير المعلومات في الزمن المناسب الذ تُوَفّرُ المعلومات زمان
فقد تكون . متاحة لاتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب حتى تكون المعلومةنرد 

ة معينةالمعلومة مفيدة في الزمن الحاضر وتف عد فترة زمن عند ظهور فمثلا  1.قد أهميتها 
لات معينة في الإدارة شأنها القرار إلى اتخاذ قرارات حتاج متخذ مش عتمد سرعة  ، وهذا 

                                                           

، ص فايز جمعة النجار، -1   .63 المرجع الساب



ة مي للمعلومات والوثائ الإدار  الفصل الأول                                  الإطار المفاه
 

~ 24 ~ 
 

مة للمعلومات ما لم تصل في وقت الحاجة  على توفير المعلومات في الزمن المناسب، إذ لا ق
  1.إليها

ا   الملائمة: ثان

قة الصلة ومفيدة في تحسين اتخاذ القرار، لابد أن تكون المعلومات  حتى ملائمة ووث
اجات الإدارةتكون ملائمة للموضوع  احت طة  لة التي تدرس ومرت صا للمش  2.وموجهة خص

وس  قول ستو انت ": أنفي هذا الشأن  STAUBUSو ة للقرار إذا  المعلومات تكون مناس
ار أفضل  ص واخت ساعد في تشخ ل  ش ميتها ونوعيتها تهيئ ظروف ملائمة لصانع القرار 

تّ  ."البدائل لمعالجة المشاكل المختلفة وس ير مفهوم من خلال  ضحو هذا المفهوم أن ستو
ة  ة صنع القرارالمعلومات المناس   3.العلاقة بين المعلومات وعمل

  الدقة: ثالثا

ة الدقة قة  تعني خاص حة ودق انات صح أن تكون المعلومات الإدارة المستخرجة من الب
انات ع والتسجيل ومعالجة الب ة من أخطاء التجم حيث تساهم دقة المعلومات في جودة  4؛وخال

ما ختلف مد الخاطئة وتقلل من التكلفة وإهدار تعمل على تجنب القرارات  القرار،  الوقت، و
لة الدقة في عة المش ة حسب الحاجة إلى الاستخدام وطب    5.المعلومات المطلو

عدة عوامل أهمها ة الدقة أمر نسبي، إذ ترت  قى خاص عة : وت نوع المعلومات، طب
اس وغيرها،  عة المعايير المستخدمة في الق اسو الاستخدام، المستو الإدار وطب ن ق  م

حة إلىمعرفة من خلال الدقة  ة المعلومات الصح  الحصول تم التي المعلومات مجموع نس
ة فترة عليها خلال ل مخرجات نظنةمعيّ  زمن ست  قة، إلاّ ؛ حيث أنه ل  ام المعلومات الإدارة دق
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ساعد على التقليل من  ا المعلومات  أن توفر طرق وأساليب حديثة واستعمال تكنولوج
 1.الأخطاء

عا ة: را   الشمول

ة  قصد بهذه الخاص لة أو و ع جوانب المش حيث تغطي جم املة،  أن تكون المعلومات 
ة وظائفها  ن الإدارة من تأد نة لها، حتى تتم م بدائل الحلول المم الظاهرة محل الدراسة مع تقد

لة حتى يتم . المختلفة ل التفاصيل اللازمة عن المش حدد  ومنه يجب على صانع القرار أن 
ة لها الحمل الزا ،توفير المعلومات الكاف سمى  ما  حر المعلومات  ئد وحتى يتجنب الوقوع في 

ار من وحدة إلى  للمعلومات، وعلى الإدارة أن تعمل على نقل المعرفة ونتائج التجرة والاخت
  2.أخر ومن مستو لآخر ومن مشروع لآخر

  المرونة: خامسا

ة المعلومات على التكيّ  ؛ فالمعلومات وأكثر م مستفيدف لأكثر من وتعني قابل ن تطبي
ن استخدامها عن طر المستفيدين م في أكثر من تطبي تكون أكثر مرونة من  التي 

ل مرن  3.المعلومات التي تستخدم في تطبي واحد ش لذلك يجب أن تكون المعلومات متوفرة 
ة اتخاذ القرار ة في عمل فاعل ات الإدارة المختلفة  ن استخدامه من قبل المستو   4.م

  الوضوح: سادسا

ة من الغ ن صانع القرار من تكون المعلومات الإدارة واضحة وخال موض حتى يتم
ة منها،  المطلوب المجال في فائدة أكثر يجعلها المعلومات فوضوح 5.الوصول إلى قرارات صائ

ن الوضوح درجة منها، ولزادة ة الاعتماد م   :على النقا التال
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ات المعلومات وضع -  تتسم حيث المطلوب، عن المجال متكاملة جداول في والإحصائ
  .السهولة

  .المتغيرات المختلفة وفصل المتغيرات المتشابهة دمج -
ح النسب استخدام - ة في توض   1.المعلومات المئو

عا   الايجاز: سا

ل موجز ومختصر؛ أ ما هو مطلوب فق دون الإكثار من  ش م المعلومات  عني تقد و
ن أن تؤد عدم فهمها واستعابها م من قبل متخذ القرار، غير أنه يجب  التفاصيل التي 

عض المعلومات  ة والتي يؤد الايجاز فيها إلى إخفاء  عض الحالات الاستثنائ مراعاة 
   2.الهامة

ة :ثامنا   الموضوع

قصد بها حيث لا تميل إلى جهة معينة أو  و ل محايد،  ش أنه يتم إعداد المعلومات 
طة  ة إلى غير ذلك، وتكون مرت تنحاز مع رأ معين، أو تختل فيها الأهواء الشخص

اجات متخذ القرار للوصول إلى قرارات رشيدة   3.احت

ة: الثالثالفرع  ة أهم  المعلومات الإدار

ا من موارد الإدارة المعلومات بوصفها مورداً يتزايد اهتمام الإدارة   فالمعلومات .استراتيج
بيرة للإدارة ذات مة  اسات ؛ق التي  لأنها تؤثر في طرقة عمل الإدارة والقرارات والخط والس

فإن ومن خلال ما سب  4.يتم اعتمادها للوصول إلى الأهداف العامة في ضوء هذه المعلومات
ة المعلومات الإدا ما يليأهم  :رة تتمثل ف
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ة: أولا  اتخاذ القرارات الإدار

ة  عتبر ات العمل الإدار ونجاحه، وهو جوهر العمل اتخاذ القرارات الإدارة من أساس
ادة الإدارة على إذ يتوقف نجاح المؤسسة الإدارة إل. الإدارة فاءة الق بير على قدرة و ى حد 

ةممارسة العمل الإدار واتخاذ   .القرارات المناس

ل المعلومات الإدارةإن   عصب العمل الإدار في أ مؤسسة، لذلك فإن القرارات  تش
الإدارة التي تتخذ على مستو المؤسسة تتوقف على مد توافر وتكامل المعلومات الضرورة 

ح ل صح ش ن استخدامها  م حيث  مها،  التالي عد 1.ومد دقتها وسلامتها ومد تنظ م و
مة والفعالة  صناع القرارب على صعِّ فر المعلومات ُ اتو  اتخاذ إلى  وقد يؤداتخاذ القرارات السل

س ضّ قرارات خاطئة، أو قد ُ  ة تنع لات جد ما قد يتسبب في مش ع فرصا مهمة أمام الإدارة، 
ل عام ش   2.على الأداء 

قدم للإدارة فوائد أما  صورة جيدة؛ فإن ذلك  في عدة  عديدة في حالة توافر المعلومات 
  :، منهامجالات

ة قدرات صناع القرار على الاستفادة من المعلومات المتاحة -  .تنم
لات - ة عرضة لحل المش  وجود قاعدة معرف
ع مصالح الإدارة وعلىاتخاذ ضمان  - مة في جم ات القرارات السل  .افة المستو
لات -  .توفير بدائل وأساليب حديثة لحل المش

ة اتخاذ القرار المفاضلة ار  وتعني عمل لة ما واخت بين أكثر من بديل متاح لحل مش
مع العلم أن هناك اختلاف في . البديل الأفضل لتحقي هدف أو مجموعة من الأهداف المرجوة

حتاجه ة وتوقيت المعلومات التي  م ة و ات اتخاذ القرارات في نوع ل مستو من مستو ا 
        3.الإدارة
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ا   لنشا الإدار ل الحسن سيرال ضمان: ثان

الوظائف،  ام  ا من خلال تسهيل الق تلعب المعلومات دورا مهما في إدارة المؤسسة داخل
حة وفي الوقت المناسب ُسهِّل من أداء الوظائف واتخاذ القرارات  فتوفُّر المعلومات الصح

مة،  ن المؤسسة من تحقي النجاح السل ذلك تتم ة للقرار، و ذلك أنها تعتبر المادة الأول
، فإن . ستمرار في مجال نشاطهاوضمان الا اب المعلومات بين مختلف وفضلاً عما سب انس

عن طر الاتصالات الفعالة من شأنه أن يرفع من مستو أداء المؤسسة  الإدارة الوظائف
  .ل

، بل تمتد إلى  ة المعلومات لا تقتصر على المستو الداخلي للمؤسسة فق ما أن أهم
ن المؤسسة من التعرف على المستو الخارجي، فهي تع ؛ فالمعلومات تم د أداة ر مع المح

ن أن تؤثر عليها، ومنه فإن الأحداث والتطورات التي تطرأ  على بيئة عملها والتي من المم
  1.المؤسسة ومن خلال الحصول على المعلومات تحاول التكيّف مع الأوضاع الجديدة
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حث    الثانيالم
ة   ة القانون ةللحدود الحما   معلومات والوثائ الإدار

أن الهدف من هذا  09-21المادة الأولى من الأمر  لقد بيّن المشرع الجزائر من خلال
ة،  ة المعلومات والوثائ الإدارة للسلطات العموم ة الأمر هو حما موجب المادة الثان وأخضع 

ة محددة من المعلومات والوثائ نفس من ر نوع السلطات ارة الإد الأمر سالف الذ المتعلقة 
ة ة القانون ة للحما   .المعن

ره ومن خلال ما سب عنى ، ومن أجل تحديد المعلومات والوثائ الإدارة التي تُ ذ
ة القانو  ة معلوماتها ووثائقها، الحما حما ة  ة المعن عة السلطات العموم ذا طب ة وأصنافها، و ن

حث إلى المعلومات  ة سنتطرق في هذا الم الحما ) المطلب الأول(والوثائ الإدارة المشمولة 
  ).المطلب الثاني(ثم مصادر المعلومات والوثائ الإدارة 

  المطلب الأول
ة  الحما ة المشمولة    المعلومات والوثائ الإدار

ام هذا الأمر "التي جاء فيها  09- 21من الأمر  2استقراء نص المادة  تخضع لأح
الدولة المعلومات والوثائ أخضع نوع محدد من  نجد أن المشرع 1..."المصنفة المتعلقة 

موجب هذا الأمر، وهي المعلومات والوثائ  ة  ة القانون المعلومات والوثائ الإدارة للحما
عدا في ذلك المعلومات والوثائ الإدارة غير المصنّفة من هذه  الإدارة المصنّفة، مست

ة   .الحما

ر والتي جاء فيها أنه  41الرجوع لنص المادة  لكن عاقب "من نفس الأمر سالف الذ
س ة التي لا تندرج ضمن ...الح ع المراسلات الإدار قوم بنشر أو تداول أو توز ل من 

ة الجزائر ناقض  نجد أن المشرع 2..."الوثائ المصنفة الصادرة من أو إلى السلطات المعن
ة نفسه في هذا الأمر؛ ح يث أنه أخضع المعلومات والوثائ الإدارة المصنفة فق للحما
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عدا الوثائ غير المصنّ  2موجب المادة  موجب مست ة  فة، لكنه أخضع هذه الأخيرة للحما
الرغم من أنه اقتصرها على المراسلات الإدارة ،41المادة  قى وثائ إدارة غير  و لكنها ت
  .فةمصنّ 

ه  ان الأجدر  ة؛ حيث  التالي لم يوف المشرع في ض النص القانوني للمادة الثان و
لمة  ل المعلومات والوثائ الإدارة  "فةالمصنّ "حذف  ) فةفة وغير المصنّ المصنّ (حتى تخضع 

ة لهذا الأمر لا سّ  اقي النصوص القانون حق الانسجام مع  ة و ما المادة الأولى منه للحما
ة"اء فيها التي ج ة للسلطات المعن ة المعلومات والوثائ الإدار   1."يهدف هذا الأمر إلى حما

ناء على ما سب فة المطلب للمعلومات والوثائ الإدارة المصنّ سنتطرق في هذا  ،و
  ).الفرع الثاني(فة غير المصنّ المعلومات والوثائ الإدارة و ) الفرع الأول(

ة المصنفةلمعلومات ا: الفرع الأول  والوثائ الإدار

لمعلومات ا أصناف ثم) أولا(لمعلومات والوثائ الإدارة المصنفة ا سنتولى تعرف
ا(فة والوثائ الإدارة المصنّ    ).ثان

ف : أولا ة المصنّ اتعر   فةلمعلومات والوثائ الإدار

موجب المادة المشرع الجزائر الوثائ المصنّ عرف  أنها  09-21من الأمر  3/3فة 
طة أو صورة أو شر صوتي أو "... توب ورقي أو إلكتروني أو رسم أو مخط أو خر أ م

صر أو أ سند ماد أو إلكتروني انت محل تدابير ترمي إلى منع نشرها أو  سمعي  آخر 
  2..."تقييد الاطلاع عليها

الها ما بين ثائ المصنفة هي وثائ إدارة ن من خلال هذا التعرف أن الو يتبيّ  تتعدد أش
انت صور أو مخططات أو خرائ أو  ة على الورق أو بواسطة الحاسب الآلي، أو  تو الم
الأوراق أو في سند  انت محفوظة في سند ماد  صرة وسواء  ة  ة أو سمع أشرطة صوت

ملفات وورد وإكسل وغيرها من البرامج الإلكترو  ةإلكتروني  ن نشر الوثائ المصنفة   .ن م ولا 
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ن الاطلاع عليها، لكونها محل تدابير تمنع أو تقيد ذلك م ه من لما  انظر  ،ما لا  تحتو
ع تكتسيمعلومات   مصالحرار لإضلأو الكشف عنها  اهنشر  يؤد والكتمان السرة طا

ة    .امستواه ىلع تتواجد الذالسلطات المعن

عرّ الوثائ الإدارة المصنّ عرّف المشرع الجزائر  إلى أن الإشارةتجدر و  ف فة دون أن 
ما سب وأن بيّنا من خلال المعلومات الإدارة المصنّ  التعرف القانوني فة، وهذا يرجع 

أن الوثائ الإدارة وسيلة لحف المعلومات الإدارة ومصدر من أهم إلى ة ار دللمعلومات الإ
ة عن المعلومات نفسهامصادرها، وهي في الوقت نفسه  التالي تكون الوثائ . لا تقل أهم و

هفة لما الإدارة مصنّ  انات أو من تحتو    .معلومات سرّة ب

ا ة المصنّ ا أصناف: ثان   فةلمعلومات والوثائ الإدار

إلى أرعة أصناف، وذلك حساب ما جاء في  الإدارةف المشرع الجزائر الوثائ صنّ 
، حسب درجة حساسيتها، إلى الأصناف "  09-21من الأمر  6نص المادة  تصنف الوثائ

ة   :الآت

تضمن الوثائ التي ي - الأمن الوطني الداخلي والخارجي،لسرّ جدا، و   ح إفشاؤها خطرا 
تضمن الوثائ التي يلح إفشاؤها ضررا خطيرا - ، و   مصالح الدولة، سرّ
ومة أو  - مصالح الح تضمن الوثائ التي يلح إفشاؤها ضررا أكيدا  واجب الكتمان، و

ة،   الوزارات أو الإدارات أو إحد الهيئات العموم
ع محدود،  - تضمن الوثائ التي توز مصالح الدولة ولا إفشاؤها  يؤدو إلى المساس 

فة أو الم يجوز الاطلاع عليها إلاّ من قبل الأشخاص م الوظ ح   1..."ةهمالمؤهلين 

ار ن من خلال هذه المادة أن المشرع اعتمد علىتبيّ و  ة  مع لتصنيف درجة الحساس
أ  ن  م المعلومات والوثائ الإدارة، فأراد بذلك أن يخرج طائفة من الوثائ الإدارة التي لا 

مصالح الدولة أو ال في حالة نشرها الاضرار  ل من الأش على  المرف العام الذ تتواجد ش
ع السرة والكتمان والتوزع المحدود والتي  ز على تلك الوثائ التي تكتسي طا ر مستواه، و

ة مصالحها ومصالح هيئاتها العموم أمن الدولة و    .يؤد إفشاؤها إلى الاضرار 
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الأمن الوطني فالوثائ السرّة جدا والسرّة هي تلك التي يترتب على إفشائها المساس 
مصالح الدولة، مثل الأمور ا ةسواء على المستو الداخلي أو الخارجي، أو  ارات لحر  والاستخ

رة  ل وعدد الأسلحة وأنواع المسلحة القوات أفراد تتعل من معلومات هتتضمنما و  العس
رة والتقارر، منهما ات عن العس ة والمسائل العمل ة وزارة في الدبلوماس ا .وغيرها الخارج  وغال
وزارة الدفاع  أو الجمهورة برئاسة مرت الوثائ ا الصنف منهذ على الإشراف ون ما 

ة وزارة أو الوزراء مجلسالوطني أو  اح ولا الداخل  الحالات في إلاّ  الوثائ هذه على الاطلاع ي
ة ة والمواقف الاستثنائ اس   1.ذلك تستوجب التي والضرورة الس

ة الكتمان فهي أقلو  الوثائ  الوثائ واج ة والخطورة مقارنة  درجة من حيث الحساس
مصالح إفشاؤها  يلح، وتتمثل في تلك الوثائ التي  جدا وسرّ المصنفة سرّ  ضرراً أكيداً 

ة ة أو مرفق انت محل زة سواء  زة أو اللامر ومة أو الإدارات المر أو إحد الهيئات  الح
ة ا. العموم ا أو جزائ ا أو مدن عة الموظف تأديب ا ما يترتب على إفشائها متا    2.وغال

ن الإطلاع م إلا من قبل  عليها أما الوثائ محدودة التوزع فهي تلك الوثائ التي لا 
لهم الأشخاص  لة إليهم، أو الذين تم تخو فتهم، أو المهمة المو م وظ ح الاطلاع المؤهلين 

م القانون  ح طاق. عليها  ة لقرارات التعمير التي تؤسس لد الوزر ومثال ذلك ال ة الوطن
التعمير، لكن الجهة المنوطّ  لف  ها والاطّ الم مس ة ة قانونا  اتها هي المفتش لاع على معط

ة للتعمير على المستو المحلي ة الجهو ز والمفتش ة  العامة للتعمير على المستو المر النس
م الخاضعة ذلك 3،هملاختصاص للأقال ما يخص و طاق ف اقةال ة لرخص الس  ،ة الوطن

رصيد نقا ب المتعلقةفالجهات التي تملك ح الاطلاع على المعلومات والوثائ الإدارة 
اقة ةرخص ادة الدرك الوطني والمديرة العامة للأمن الوطني(مصالح الأمن  :هم الس ، )ق
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لفة بتحصيل الغراماتوالسلطات  ة، والإدارة الم وفضلا عن ذلك صاحب رخصة  .القضائ
اقة   1.الس

ما سب وأن تطرقنا إلى أن المشرع لم يتناول تعرف المعلومات الإدارة المصنّ  فة وإنما و
ة لأصناف المعلومات والوثائ اقتصر على تعرف الوثائ المصنّ  النس فة، ونفس الأمر 

تناول فيها أصناف الوثائ دون المعلومات الإدارة، وأرجعنا ذلك لكون الوثائ الإدارة التي 
ة للمعلومات الإدارة س ة للمعلومات ومصدر من أهم المصادر الرئ التالي تكون  الإدارة أوع و

انات أو معلومات سرّة ه من ب  ونرد أن نشير هنا إلى أن. الوثائ الإدارة مصنفة لما تحتو
فها، معتمدا في تناول تصنيف المعلومات الإدارةالفقه  نب منجاهناك  مد على  تصن

قا ل ما يلتقدير الشخص المسؤول عنهاأهميتها ط   :ي، وتتمثل هذه الأصناف 

الأفراد والمعلومات التي تدخل سرتها : المعلومات السرّة - قصد بها المعلومات التي تتعل  و
  .في نطاق أعمال الإدارات

الصالح العام : علومات السرّة جداالم - ضر إفشاء سرتها  قصد بها المعلومات التي  و
  .لإحد الوزارات

ة - الصالح العام : المعلومات السرّة للغا ضر إفشاء سرتها  قصد بها المعلومات التي  و
ة رة والدبلوماس   2.للدولة، مثل المسائل العس

ة الوثائ في الأخير تجدر الإشارة و  إلى أن المشرع الجزائر اعتمد على درجة حساس
ار الإدارة  فهامع ة لتصن ، واجب الكتمان، توزع  جدا، سرّ سرّ : إلى الأصناف التال

فها أ ،محدود ةا اؤهاإفش يلحقهحسب مد الخطر والضرر الذ  تم تصن  .لسلطات المعن
ار تحديد الوثائ الإ إلى لم يتطرق  ؛ حيثدارة إلى أ صنف تنتميلكن لم يبيّن المشرع مع

قة إدارة ما ار الذ على أساسه يتم معرفة تصنيف وث لأنه في حالة النص الحالي  .المع
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قة إدارة ما حتى يتم تحديد الصنف يتوجب علينا أن ننتظر الضرر الذ سيُ  لحقة إفشاء وث
ه  !الذ تنتمي إل

التي تناولت تصنيف  09-21من الأمر  6فضلا عن ذلك، أحال المشرع تطبي المادة  
م ة هذه  المرسوم التنفيذ علما أن 1،الوثائ الإدارة إلى التنظ تا ة  صدر إلى غا لم 

بيرا على الموظف الأسطر ل خطرا  ش م نص قانوني  التالي تأخر المشرع عن تنظ ، و
ات ا ة الصّ العمومي، نظرا للعقو ة والجزائ  ،فةارمة في حالة الإخلال بإفشاء الوثائ المصنّ لتأديب

س لمدة قد والتي ة والح ة تأديب انت العقو لـ  قد تصل تصل إلى حد التسرح في حالة ما إذا 
انت سنة في حالة 15 ة ما إذا  ة جزائ  .العقو

ةا: الثانيالفرع   فةالمصنّ  غير لمعلومات والوثائ الإدار

 المعلومات ثم نحدد نوع) أولا(فة الوثائ الإدارة غير المصنّ المعلومات و سنتولى تعرف 
موجب الأمر الوثائ الإدارة غير المصنّ و  ة  ة القانون الحما ا( 09-21فة المشمولة    ).ثان

ف : أولا ة غير المصنّ و لمعلومات اتعر   فةالوثائ الإدار

صفة عامةو  المعلوماتلقد عرّف المشرع الجزائر  ؛ حيث عرف الوثائ الوثائ الإدارة 
أنها المراسلات والمحررات والمستندات التي أنشأتها أو حصلت عليها أ من  الإدارة

ة أثناء ممارسة نشاطها مهما  حدث أو خبر ل ، أما المعلومات الإدارة فهيالسلطات المعن
انت ان مصدره صر أو محادثة  سواء  قة أو صورة أو شر صوتي أو مرئي أو سمعي  وث

ة السلطات المعن ة، يؤد الكشف عنها إلى مساس  المة هاتف   2.أو م

عرّ  لكن  اقتصر على وإنما  ،فةالوثائ الإدارة غير المصنّ المعلومات و  المشرع فلم 
ننا و . ما سب وأن بيّنا ذلكالمصنّفة دون المعلومات  المصنّفةالوثائ الإدارة  تعرف م

المصنّفة الاعتماد على تعرف المشرع للوثائ المصنّفة غير إعطاء تعرف للوثائ الإدارة 
ون تعرف الوثائ غير  توب ورقي أو إلكتروني المصنّفة مفهوم المخالفة، ومنه  ل م أنها 
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صر أو أ سند ماد أو أو رسم أو مخط أو خرطة أو صورة أو شر صوتي أو سمعي 
  .ترمي إلى منع نشرها أو تقييد الإطلاع عليهامحل تدابير كن تإلكتروني آخر لم 

الآتي ل أعم  ش ن تعرفها  م هي المراسلات والمحررات والمستندات التي أنشأتها أو : و
ل من أ ش ن  م ة أثناء ممارسة نشاطها، والتي لا   حصلت عليها أ من السلطات المعن

ال في حالة  ة إفشائهاالأش السلطات المعن   .الاضرار 

ا ة غير المصنفةو لمعلومات ا أنواع: ثان ة الوثائ الإدار الحما   المشمولة 

نجد أن المشرع أخضع نوع معين من  09-21من الأمر  41استقراء نص المادة 
ة على سبيل الاستثناء لأن الأصل ة القانون ة المعلومات  الوثائ غير المصنفة للحما هو حما

قا للمادة  ة ط السلطات المعن والوثائ الإدارة المصنفة التي يؤد أو يلح إفشائها للإضرار 
ر ة من الأمر السالف الذ ة في  .الثان ة القانون الحما وتتمثل الوثائ غير المصنفة المشمولة 

إلى السلطات  وأدرة من الصاالتي لا تندرج ضمن الوثائ المصنفة و  المراسلات الإدارة
ة   1.المعن

قصد  ات والرسائل المحررة المختلفة، سواء ما يتداول  و ات افة الم المراسلات الإدارة 
ين الجهات ها أو تصدرها الإدارة بينها ابين المصالح الإدارة للإدارة، أو تلك التي تتلق و

ة ع ارة أو الطب الأشخاص الاعت وهناك من  2.مثل الهيئات والمؤسسات والأفراد الأخر 
أنها   اتصال وسيلة وتستعملها موظفيها، بواسطة الإدارة تحررها التي الوثائ مجموعةعرفها 

ام وذلك الأشخاص من غيرها اتها للق ة ،المختفلة الإدارة عمل  الهدف إلى الوصول غ
  3.اله المسطر

ة وهي الرسائل :أمثلة المراسلات الإدارةومن  ادلة بين مختلف  الرسائل المصلح المت
ة وهي تلك المراسلات التي تحررها الإدارة  المصالح الإدارة، والمراسلات الإدارة الشخص
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ة تهم الإدارة أو الشخص ذاته،  يروتوجهها إلى شخص معين في قض وهي  ورسائل التذ
قة ة لعدم ردها على مراسلة سا ه ، المراسلة التي توجه إلى جهة إدارة للمرة الثان ورسائل التنب

ه الجهة المرسل إليها على وجوب الرد على الموضوع  وهي المراسلة التي تهدف إلى تنب
ير، وجداول  عد رسالة التذ ه  ا ما ترسل رسالة التنب قة إ الإرسالالمطروح وغال دارة وهي وث

  1.أو ملفات من جهة إدارة إلى أخر ترسل بواسطتها وثائ 

ه في المراسلات الإدارة الإشارةما تجدر و  أننا لم نفهم لماذا أراد المشرع  فةغير المصنّ  إل
التالي لا فة؛ حيث لا تحتو على معلومات سرّ ها وثائ إدارة غير مصنّ حمايتها طالما أنّ  ة، و

ل  أ ش ن لها  ةم ال في حالة إفشائها أن تسبب ضررا للسلطات المعن مع العلم . من الأش
سمح فيها  ة في غير الحالات التي  موافقة السلطة المعن أنه ر تداولها أو نشرها أو توزعها 
اب التعسف في حقه قا على الموظف العمومي وفتح   القانون بذلك، وهذا ما نراه إلا تضي

ة ما حدث أ خلل في نشر أو توزع أو تداول مراسلة إن صح القول أنها إذ  وتحميله المسؤول
ة مة الأهم  .عد

  الثانيالمطلب 
ة     مصادر المعلومات والوثائ الإدار

إن تصنيف المعلومات والوثائ الإدارة على أساس درجة حساسيتها؛ يجعل منها وثائ 
ن الإطلاع عليها، م قى خاضعة  2سرّة لا  ام وت لسلطات رت اإلا إذا قرّ  09-21الأمر لأح

ة رفع السرّ  عود للسلطات  3.ة عنهاالعموم ة خطورة تلك الوثائ  عني هذا أن تقدير نس و
ل خطرا أو لا تلح ضررا أو مساسا بها ة نفسها، فإذا ما قررت أنها لا تش فإنها  ،العموم

رتخرج من نطاق تطبي الأمر  الإدارة التي لا تندرج ضمن  استثناء المراسلات 4،سالف الذ
موجب المادة الوثائ المصنفة  ة  ر 41والتي تخضع للحما رغم أنها لا  ،من الأمر سالف الذ

                                                           

في في إدارة الموارد  -1 ة، دليل وظ شرة، مصطلحات ونماذج، منشو المجلس الأعلى للّغة العر رات المجلس، الجزائر، ال
  .119- 117 ، ص ص2006

  .، المرجع الساب09- 21من الأمر رقم  6المادة  -2
  .من المرجع نفسه 50المادة  -3

س، أحمد فنيدس، -4 ، ص  سهيلة بوخم   .833المرجع الساب
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ة ل أ خطر على السلطات العموم ، والتي يخضع نشرها أو تداولها أو توزعها إلى موافقة تش
ة  س رفع الس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،السلطات المعن رّة عنها لكونها وثائ ول

  .)غير سرّة( فةمصنّ غير 

ة السلطات العموم قصد  ةفي مفهوم هذا الأمر والتي ألزمها المشرع  و  بتأمين وحما
ا معلوماتها ووثائقها ة  1الصادرة عنه ل من الدولة ومؤسساتها، وهيئاتها التشرعة والقضائ

ة، عض  والتنفيذ ل أو  ل مؤسسة تملك الدولة  ة، و ة والجماعات المحل والإدارات العموم
ة، وفضلا عن ذلك أطل عليها المشرع اسم رأسمالها و ة تقدم خدمة عموم ل مؤسسة عموم

ة   2.السلطات المعن

، و   في هذا المطلب على هذه السلطاتموجزة  صورةو سنتعرف أكثرناء على ما سب
ة ار  المعن ة معلوماتها وثائقها الصادرة  وملزمة ةها مصدر المعلومات والوثائ الإداراعت حما

زة واللام الإدارة من خلال التطرق إلى السلطات ، وذلكعنها زة للدولة المر ) الفرع الأول(ر
ة إلى ثم  ة والقضائ   ).الفرع الثاني(هيئات السلطة التشرع

ة السلطات: الفرع الأول ة  الإدار ز ة واللامر ز   لدولةلالمر

ة: أولا ة السلطات الإدار ز  للدولة المر

ة لاتخاذ  زة في الدولة الجزائرة التي لها الصفة القانون تتمثل السلطات الإدارة المر
ة اسم ولحساب الدولة ،القرارات الإدارة النهائ فة الإدارة  في  بخصوص مسائل وشؤون الوظ

س الجمهورةالتي تتألف من  ،رئاسة الجمهورة ة  عدةساعده تو  رئ أجهزة إدارة تنفيذ
ةو واستشارة  اشرة عةات فن ة الم ومة ،له وخاضعة للسلطة الرئاس التي تتألف من  ،وفي الح

ل في حدود اختصاصات  ومة حسب الحالة، ومجموعة من الوزراء  س الح الوزر الأول أو رئ
ل وز ساعد  ة وأخر ووظائف وزارته، و زة أجهزة إدارة تنفيذ ر في اختصاصاته المر

ة   3.استشارة فن

                                                           

  .، المرجع الساب09- 21من الأمر رقم  7المادة  -1
  .من المرجع نفسه 2المادة  -2
، ج عمار عوابد -3 ،  1، القانون الإدار ة، الجزائر، 7، النظام الإدار   .217، ص 2017، ديوان المطبوعات الجامع
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ة -1   :رئاسة الجمهور

قا للمرسوم الرئاسي المصالحرئاسة الجمهورة على مجموعة من  تقوم - 01 رقم ط
س الجمهورة أهم عنصر في هذه  197،1 قى منصب رئ   .المصالحومع ذلك ي

ة -أ س الجمهور   رئ

س عد سالر  الجمهورة رئ ل في الأعلى الإدار  ئ ، الإدار  النظام بناء وه  الجزائر
س وهو ة، السلطة رئ  مثلو  الدستور، حامي وهو الأمة، ووحدة الدولة يجسد أنه ما التنفيذ

اشرة مةالأ يخاطب نأ وله وخارجها لادال داخل الدولة   2.م

 ة اختصاصات س الجمهور   :رئ

س يتمتع ات من مجموعة الجمهورة رئ  الدستور، له منحها التي والسلطات الصلاح
ما   :السلطات هذهأهم  بإبراز نقوم سوف يلي وف

  سلطة التعيين -

رين في  ار الموظفين المدنيين والعس س الجمهورة سلطة تعيين  خول الدستور لرئ
موجب  مإدارة قرارات الدولة  ل مراس ة في ش قوم 3.رئاس س الجمهورة فمثلا  بتعيين  رئ

نهي مهامه، ومة حسب الحالة، و س الح اقتراح  الوزر الأول أو رئ ومة  عين أعضاء الح ما 
نهي مهامهم، ومة حسب الحالة و س الح س الأول  من الوزر الأول أو رئ ضا الرئ عين أ و

ومة، ومحاف بنك الجزائر والقضاة  س مجلس الدولة والأمين العام للح ا ورئ مة العل للمح
نهي مهامهم عوثين فوق العادة إلى الخارج و    4.ومسؤولي الأمن، وسفراء الجمهورة والم

                                                           

ة سنة  22مؤرخ في  197-01مرسوم رئاسي رقم  -1 ل مها، 2001جو ات مصالح رئاسة الجمهورة وتنظ حدد صلاح  ،  
  .، المعدل والمتمم25/07/2001، صادر بتارخ 40ج ر، العدد 

سمبر سنة  30مؤرخ في  442-20مرسوم الرئاسي رقم من ال 84المادة  -2 ، 2020د ، يتعل بإصدار التعديل الدستور
ه في استفتاء أول نوفمبر سنة    .30/12/2020، صادر بتارخ 82، ج ر، العدد 2020المصادق عل

ر سنة  27مؤرخ في  240- 99الأولى من المرسوم رقم  المادة -3 ة1999أكتو التعيين في الوظائف المدن  ، يتعل 
رة للدولة، ج ر، العدد    .30/10/1999، صادر بتارخ 76والعس

  .، المرجع الساب442- 20من المرسوم رقم  91المادة  -4
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مسلطة  -   التنظ

س مارس ة السلطة الجمهورة رئ م  المحدد النطاق عن يخرج الذ المجال في التنظ
م إل والمخول نقسم التنظ ة، و س  سلطة ىللسلطة التشرع ة مستقلة ينفرد بها رئ م تنظ

ومة حسب الحال، ونصت في  س الح ه الوزر الأول أو رئ م مشت يختص  الجمهورة، وتنظ
س الجمهور " : ما يلي 2020من التعديل الدستور  141هذا الشأن المادة  ة مارس رئ

ة في المسائل غير المخصصة للقانون  م القوانين في المجال يندرج تطبي . السلطة التنظ
ومة حسب الحالة س الح ر الأول أو رئ عود للوز مي الذ    1."التنظ

س مع العلم أن ماالمر  بإصدار يختص الجمهورة رئ ة س  تخرج التي المجالات في الرئاس
ة، السلطة اختصاص إطار عن ومة، حسب  الأول الوزر أن حين في التشرع س الح أو رئ

ع يختصالحالة،  ماالمر  بتوق ة س ان لأجل تصدر التي التنفيذ ة تب ام تطبي ف ة الأح  القانون
  .القانون  الصادرة

ع سلطة  -   التشر

ا، شرّ  ا وموضوع أوامر في عدة حالات محددة زمن س الجمهورة   صوت أن علىع رئ
قا للمادة . هل اجتماع أول في الأوامر هذه على البرلمان من التعديل الدستور  142وهذا ط
أوامر في مسائل عاجلة في حالة " التي نصت على أنه  2020 شرع  ة أن  س الجمهور لرئ

عد رأ مجلس الدولة ة    .شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمان
مة ا المح ة وجو س الجمهور ة هذه الأوامر، على أن  يخطر رئ شأن دستور ة  الدستور

ام )10(تفصل فيها في أجل عشرة    .أ
ة الأوامر التي لا يواف عليها البرلمان   .تعد لاغ

ورة في المادة  ة المذ أوامر في الحالة الاستثنائ شرع  ة أن  س الجمهور ن رئ من  98م
  . الدستور

  2."تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

                                                           

  .الساب، المرجع 442-20مرسوم رئاسي رقم  -1
  .نفسهالمرجع  -2
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نص هذه المادة أن المؤسس الدستور حدد الغرض من عرض الأوامر من خلال  يتبين
ت عليها، في حين أن  على البرلمان وهو الموافقة عليها، ولم ينص على مناقشتها، أو التصو

ة   1.عدم الموافقة عليها يجعلها لاغ

ة - ب س الجمهور ة المساعدة لرئ   :الأجهزة الإدار

س الجمهورة مجموع ة  الهيئاتة من الأجهزة و ساعد رئ الإدارة الاستشارة والفن
ة   .والتنفيذ

ة -   :الهيئات الاستشار

مهامه  ام  س الجمهورة ومساعدة له في الق عة لرئ توجد عدة هيئات استشارة تا
م الرأ والمشورة والنصح له قتصر واختصاصاته الإدارة، وتنحصر مهمتها في تقد ، حيث 

ام  اغتها دورها في الق انات والمعلومات اللازمة وتحليلها وترتيبها وص حاث وجمع الب الأ
ة في ممارسة وتحرك سلطة اتخاذ القرارات  س الجمهورة صاحب الصفة القانون مها لرئ وتقد

ة والملزمة   2.الإدارة النهائ

ر المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى  ومن أمثلة هذه الهيئات الاستشارة نذ
ة والمجلس الأعلى للإعلام وغيرها فة العموم   .للوظ

ة - ة الفن   :الأجهزة الإدار

ام  ا في الق س الجمهورة وتعاونه فن عة لرئ ة متخصصة تا توجد عدة أجهزة إدارة فن
ة المختص بوظائفه واختصاصاته الإدارة ، ومن أبرز الأمثلة عن هذه الأجهزة مجلس المحاس

ة اللاحق ة الفن ة الرقا اشرة للسلطة الرئاس ع أوجه الانفاق العام في الدولة وهو خاضع م ة لجم
ة على أموال الدولة والجماعات  عد ة ال الرقا لف  ة م س الجمهورة، فمجلس المحاس لرئ

                                                           

توراه في القانون العام، قوادر -1 ة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الد اس ة بورحلة، النظام القانوني لإسناد السلطة الس
ر بلقايد، تلمسان،  ة، جامعة أبو  اس ة الحقوق والعلوم الس  .228، ص 2016/2017ل

، ص  -2 ، المرجع الساب   .221عمار عوابد
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ا  عد تقررا سنو ما  عة للدولة،  ذلك رؤوس الأموال التجارة التا ة، و ة والمراف العموم المحل
ع النفقا س الجمهورةعن جم   1.ت العامة في الدولة يرفعه لرئ

ة - ة التنفيذ   :الأجهزة الإدار

س الجمهورة في الأمانة العامة للرئاسة  الأجهزة تتمثل ة المساعدة لرئ الإدارة التنفيذ
ل مديراتها  ،وديوان رئاسة الجمهورة ،مديرتها وأقسامها المختلفة ومة  والأمانة العامة للح

  2.والمفتشة العامة لرئاسة الجمهورة وغيرها ،وأقسامها المختلفة

ومة -2   :الح

ومة مصطلح يدل  بها قصد أخر  وتارة الوزارة بها قصد فتارة مختلفة معاني على الح
ة، السلطة م نظام بها قصد قد ما التنفيذ  صاحب بها مارس التي والطرقة الدولة في الح
ادة ة السلطة الس اس  .الدولة في العامة الس

ة، و  ة رئاس ات التشرعة عن أغلب ومة وزر أول في حالة ما أسفرت الانتخا أما قود الح
ومة س ح قودها رئ ة ف ة برلمان ة عن أغلب ات التشرع ما . في ما في حالة ما أسفرت الانتخا

ومة من لونها تتكون الح ش ومة حسب الحالة، ومن الوزراء الذين  س ح   3.وزر أول أو رئ

ر الأول -أ   :الوز

ومة حسب الحالة،  الأول الوزر عتبر س الح ةأو رئ ة الشخص  السلطة في الثان
ة، س بتعيينه قوم والذ التنفيذ لف في حالة الوزر رئاسي، مرسوم موجب الجمهورة رئ  و

اقتراح عرضه على  الأول  ومة وإعداد مخط عمل لتطبي البرنامج الرئاسي الذ  يل الح تش
ة  ومته وإعداد برنامج الأغلب ل ح لف بتش ومة ف س الح مجلس الوزراء؛ أما في حالة رئ

عرضه على مجلس الوزراء ة و   .البرلمان

                                                           

  .، المرجع الساب442-20من المرسوم الرئاسي رقم  199المادة  -1
، ص  -2 ، المرجع الساب   .222عمار عوابد
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ات خوّلها له ا ومة حسب الحالة، عدة صلاح س الح لدستور مارس الوزر الأول أو رئ
ة الوظائف فيوتتمثل في التعيين  س التعيين سلطة ضمن تندرج لا التي للدولة المدن  لرئ

م عوق، و الأخير هذا له فوضها التي تلك الجمهورة أو  اجتماعات رأسة، و التنفيذ المراس
ومة، و  مات، القوانين بتطبي قومالح نس وجهو  والتنظ راقب و ومة عمل و  وزّع، و الح
ات ومة أعضاء بين الصلاح ة والمراف العمومّة الإدارة سير حسن على سهر، و الح   1.العموم

اكل  اته ومهامه عدة أجهزة وه صلاح ام  ومة في الق س الح ساعد الوزر الأول أو رئ و
مهمة،  2مثل ديوان الوزر الأول، لفون  ةومديرة إدارة اوالم    3.لوسائل ومختلف مديراتها الفرع

  الوزراء - ب

ار الوزر عضوا  ة المسؤولةاعت ة في  من أعضاء السلطة التنفيذ فة التنفيذ عن الوظ
اره عضو مجلس الوزراء : الدولة فإن له صفتان اعت ة  اس ومة(الصفة الس ، والصفة )الح

س الإدار لمجموعة المراف والمؤسسات  ؛ لأنه الرئ ار أن الوزر عضوا إدار اعت الإدارة 
شرف عليها ونة والمؤلفة للوزارة التي يرأسها و الـوزارة لا تتمتع علما أن  4.والأجهزة الإدارة الم

ـل وزـر في وزارته الدولة  دـة لكـن تستمـة المعنو الشخص مثـل  وجـودهـا مـن الدولـة، و
اسمهـا ولحسـابهـا تصـرّف    .و

قا للمادة  ومة الوزرفإن  2020من التعديل الدستور  112وط س الح  هو الأول أو رئ
ات يوزع الذ ام احترام مع ومةالح عضاءأ  بين الصلاح  تحديد يتم حيث ؛الدستورة الاح

ات  في عضو ل مهام نيبيّ  الأول وزرال عن صادر تنفيذ مرسوم موجب وزر ل صلاح
ومة لة الح   5.المش

                                                           

  .الساب، المرجع 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  112، 110، 105المواد  -1
مه، ج ر، العدد 2009فبراير سنة  7مؤرخ في  63-09تنفيذ رقم مرسوم  -2 ، 10، يتضمن مهام ديوان الوزر الأول وتنظ

  .11/02/2009صادر بتارخ 
مها، 2009فبراير سنة  7مؤرخ في  64-09تنفيذ رقم مرسوم  -3 ات مديرة إدارة الوسائل للوزر الأول وتنظ حدد صلاح  ،

  .11/02/2009، صادر بتارخ 10ج ر، العدد 
، ص  -4 ، المرجع الساب   .225عمار عوابد
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، شخص للدولة القانوني الممثل وزارته في الوزر عد  العقود اسمها عقد فهو معنو
قوم ه، مدعى أو مدعي صفته القضاء أمام وزاراته بتمثيل و  أمر أ الصرف الآمر وهو عل

 .البرلمان طرف من لوزارته المخصصة النفقات صرف

ل موظفي وعمال  ملكو  ة على  ة والوصائ ح ممارسة مظاهر وسلطات السلطة الرئاس
زة وزارته ومرافقها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة زة واللامر ومن مظاهر السلطة . المر

ة على موظفي وعمال وزراته،  ض ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم همسلطة تعيينالرئاس ، وسلطة تفو
افة  ة والوزارة واللوائح و عض اختصاصاته في حدود القانون، وإصدار القرارات الإدارة الفرد

مات وغيرها م الداخلي من منشورات وتعل   1.اجراءات التنظ

ةأما السلطة ال مارسها وصائ زة، الهيئات على ف ة جراءإ في تتمثلو  اللامر  على الرقا
ة الجماعاتو  العامة والمؤسسات الإدارة الأجهزة ة للوزارة تخضع التي المحل وتتجلى في ، المعن

ة على الهيئة ة على الأعمال ورقا ة على الأشخاص ورقا   2.ثلاثة مظاهر رقا

ام بوظائفه الإدارة في الوزارة التي يرأسها العديد من الأجهزة  ساعد الوزر في الق و
اكل  زة :الإدارة مثلواله اكل المر ة العامة، اله المديرات ( الديوان، الأمانة العامة، المفتش

اتب ة، والم ات، مدير )والمديرات الفرع ات  ،ات الوزراة على مستو الولا والمؤسسات والشر
ةال ة والدوواين العامة الخاضعة للوزارة المعن   .وطن

س  إنّ  زة والمتمثلة في رئ صدر من معلومات ووثائ إدارة عن هذه السلطة المر ما 
موجب الأمر  ة  الحما لها مشمولة  ست  عة له، ل المتعل  09-21الجمهورة والأجهزة التا

ة المعلومات والوثائ ة المعلومات والوثائ الإدارة المصنفة  حما الإدارة، وإنما تخضع للحما
قا للمادة  فها ط ر، 6التي تم تصن زة  3من الأمر سالف الذ وحسب ما تقدره هذه السلطة المر

مصالح الدولة وأمنها في حالة إفشائها قى  .في مد خطورة معلوماتها ووثائقها في الاضرار  وت

                                                           

، ص  -1 ، المرجع الساب   .226عمار عوابد
ة،  -2 ة والانسان ات جامعة قالمة للعلوم الاجتماع ة، حول ة الإدارة والسلطة الرئاس ة الإدارة بين الوصا ة، الرقا ة شوايد من

سمبر 1945ما  8، جامعة 13، العدد 09المجلد    .389-388، ص ص 2015، قالمة، د
  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -3
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ة رفع السرّة هذه المعلومات وال ر إلى غا ام الأمر سالف الذ وثائ المصنفة خاضعة لأح
  1.عنها ومن قبل نفس هذه السلطة

ة المراسلات الإدارة الصادرة عن هذه السلطة التي   ضا للحما وفضلا عن ذلك تخضع أ
ن نشر أو تداول أو توزع هذه المراسلات إلا  م لا تندرج ضمن الوثائ المصنفة، إذ لا 

سمح بها القانون بذلكم   2.وافقة هذه السلطة أو في الحالات التي 

ا ة: ثان ةلاال السلطات الإدار ز   للدولة مر

زة  في النظام الإدار الجزائر من العديد من الهيئات والمؤسسات تتكون الإدارة اللامر
ة  ة، مثل الجماعات المحل م ة(والوحدات الإقل ة والولا ة)البلد مثل المؤسسات  ، والمصلح

ة  .العموم

ةالجماعات  -1   المحل

ة -أ   الولا

ة حددت ما يلي المادة الأولى من قانون الولا ة  ة" : تعرف الولا جماعة هي ال الولا
ة للدولةالا م ة تمتعوت .قل ة الشخص ة المستقلة المعنو ضاو  .والذمة المال  الدائرة هي أ

ة  زة للدولةالغير الإدار ة  ممر ة التضامن اسات العموم ل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ الس وتش
ة والدولة م ة بين الجماعات الإقل   3"...والتشاور

ة وحدة إدارة  زةفالولا ة  لامر م ة(إقل ة وهي  )محل تتكون من هيئتين أحدها منتخ
ة، وهي  ة للولا المجلس الشعبي الولائي والأخر معينة وهي الوالي الذ يرأس الهيئة التنفيذ

زة إدارة  ست وحدة لامر ة ول زة النسب مطلقة، وذلك بذلك تمثل أوضح صورة لنظام اللامر
الانتخاب عضهم  العام، وهم أعضاء ) الاقتراع( لأن أعضاء هيئات تسيير إدارتها يختار 

اقي الأعضاء  عين  ة(المجلس الشعبي الولائي بينما  ة من ) أعضاء الهيئة التنفيذ ووالي الولا

                                                           

  .الساب، المرجع 09-21من الأمر رقم  50المادة  -1
  .من المرجع نفسه 41المادة  -2
ة، ج ر، العدد 2012فبراير سنة  21مؤرخ في  07-12رقم  قانون  -3 الولا   .29/02/2012، صادر بتارخ 12، يتعل 
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زة تمتع 1.قبل السلطات الإدارة المر ة الوالي و  على حوز لأنه الاختصاص؛ ازدواج
مارس صفته سلطات ة، و اره أخر  سلطات ممثلا للولا جسد 2،للدولة ممثلا اعت الوالي بهذه  و
ة صورة الصفة ق يز حق   .الإدار  لعدم التر

ة - ب   البلد

موجب ة  ما يلي تم تعرف البلد ة  ة" : المادة الأولى من قانون البلد  الجماعة هي البلد
ة م ة الإقل ة وتتمتع .للدولة القاعد ة الشخص ة والذمة المعنو   3..".المستقلة المال

ة هيف ة  البلد م زة إقل ة(وحدة إدارة لامر ة القاعدة ، وتمثل)محل م زة، الإقل  للامر
ان ل المواطنة، لممارسة وم ة إطار وتش ة الشؤون  في تسيير المواطن مشار  تمارسو  .العموم
ة اتها البلد  ، وتساهم مع الدولةالقانون  موجب لها المخولة الاختصاص مجالات ل في صلاح
م وتهيئة إدارة في خاصة صفة ة الإقل ة والتنم ة الاقتصاد ة والأمن والثقاف والاجتماع

شي الإطار علىوالمحافظة    4.وتحسينه للمواطنين المع

ة من هيئتين ة : وتتكون البلد ، وهيئة تنفيذ هيئة مداولة وتتمثل في المجلس الشعبي البلد
، وإدارة ينشطها  س المجلس الشعبي البلد س يرأسها رئ ة تحت سلطة رئ الأمين العام للبلد

ة الهيئات ما تمارس. المجلس الشعبي البلد م التشرع إطار في أعمالها البلد  المعمول والتنظ
 5.بهما

ما يخص هذه و  ه ف زة ما تجدر الإشارة إل ة(السلطات الإدارة اللامر ) الجماعات المحل
ة المعلومات والوثائ الإدارة الصادرة عن هذه السلطات أن المشرع الجزائر  وفي إطار حما

موجب المادة  ة  ة المنتخ من الأمر  3أعطى صفة الموظف العمومي لأعضاء المجالس الشعب
  :أتي ما الأمر، هذا مفهوم في قصد،" : التي نصت على ما يلي 21-09

  
                                                           

، المرجع الساب -1   .252ص  ،عمار عوابد
  .، المرجع الساب07-12من القانون رقم  110 ،102المادتان  -2
ة، ج ر، العدد 2011يونيو سنة  22مؤرخ في  10-11رقم  قانون  -3 البلد   .03/06/2011، صادر بتارخ 37، يتعل 
  .، المرجع نفسه10-11من القانون رقم  3و 2المادتان  -4
  .من المرجع نفسه 15المادة  -5
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 : العمومي الموظف -1
ا شغل شخص ل - ا منص ع ا أو تشر ا أو أو تنفيذ ا إدار  المجالس أحد في أو قضائ

ة ة الشعب ة، سواء المحل ا، أو معيّنا أكان المنتخ  غير الأجر أو مدفوع مؤقتا، أو دائما منتخ
  1..."أقدميته أو رتبته عن النظر صرف مدفوع الأجر،

فة لل الأساسي العام قانون الوهذا ما يتناقض مع تعرف الموظف العمومي في  وظ
ة موجب الأمر  العموم عتبر  " منه 4موجب المادة الموظف  والذ عرّف 03- 06الصادر 

ل عون عيّ  ة في السلم الإدار موظفا  ة دائمة ورسم في رت فة عموم   2 ..."ن في وظ

ة -2   المؤسسات العموم

ة تعرّ  ة عامة تتمتع "أنها ف المؤسسة العموم ةمنظمة إدار ة  الشخص القانون
ةو  ة المختصة  المعنو ز ة المر السلطات الإدار ، وترت  العامة والاستقلال المالي والإدار

الأسلوب الإدار  ة، وهي تدار وتسير  ة الوصائ ة الإدار ة والخضوع للرقا ع علاقة الت
ز لتحقي أهداف محددة في نظامها القانوني   3".اللامر

ال عدة وتوجد ة للمؤسسات أش   :يلي ما نتناولها، وسالجزائر في العموم

ة المؤسسة -أ ة العموم   الإدار

ة المؤسسة عة ذا نشاطا تمارس التي تلك هي الإدارة العموم  وتسمى محضة إدارة طب
ض ة لمؤسسةا اأ ة العموم ة للإدارة، الديوان الوطني  4.التقليد ومن أمثلتها المدرسة الوطن

قات،  ة، للامتحانات والمسا ات العموم   .وغيرهاالمستشف

                                                           

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -1
ة، ج ر، العدد 2006يوليو سنة  15مؤرخ في  03-06رقم  أمر -2 فة العموم ، 46، يتضمن القانون الأساسي العــام للوظ

  .16/07/2006صادر بتارخ 
، ص  -3 ، المرجع الساب  .307عمار عوابد
ة -4 رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون الإدارة بوزد غلابي، مفهوم المؤسسة العموم ، مذ

، أم البواقي،  ة، جامعة العري بن مهيد اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .75، ص 2010/2011العامة، 
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ة المؤسسات وتنقسم ة مؤسسات إلى الإدارة العموم ة ومؤسسات  إدارة عموم وطن
ة ة إدارة عموم ة فالمؤسسة .محل ة العموم قى الدولة تنشئها الوطن قا  لرقابتها خاضعة وت ط

ة المؤسسة لنص إنشائها، أما ة العموم ة الإدارة وحدات فتنشئها المحل ة ( المحل ة والولا ) البلد
قى   .لرقابتها خاضعة وت

ة المؤسسة - ب ع ذات العموم   التجار  الصناعي الطا

ة المؤسسة تعتبر ع ذات العموم ال أكثر والتجار  الصناعي الطا  شيوعا لتدخل الأش
، وتتميز بتوافر ثلاثة عناصر في الميدان الدولة ، إنتاج :الاقتصاد ، تسعير تجار  وجود مسب

مها الدولة مع علاقتها مزدوج، القانوني ونظامها 1.العامة دفتر البنود يخضعان  الداخلي وتنظ
اه، ديوان  ومن 2.العاد للقانون  تخضع الغير مع العام وعلاقتها للقانون  أمثلتها الجزائرة للم

ة والتسيير العقار وغيرها  .الترق

ة المؤسسة -ج ع ذات العموم   والتكنولوجي العلمي الطا

ن ع العلمي والتكنولوجي من خلال نص المادة  م ة ذات الطا تعرف المؤسسة العموم
ة والاستقلال  11-98من القانون رقم  17 ة المعنو الشخص ة تتمتع  أنها مؤسسة عموم

حث العلمي . المالي حث العلمي والتكنولوجي من خلال تنفيذ برامج ال وتنشأ لتحقي نشاطات ال
ر التكنولوجي  ادين المحددة لها في النص المتضمن إنشاءهاوالتطو   3.في الم

ة المؤسسة -د ع ذات العموم   والمهني والثقافي العلمي الطا

                                                           

  .76، ص الساببوزد غلابي، المرجع  -1
ة ، 1988يناير سنة  12مؤرخ في  01-88من القانون رقم  45المادة  -2 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العموم

ة، ج ر، العدد    )ملغى( .13/01/1988، صادر بتارخ 2الاقتصاد
حث العلمي 1998غشت سنة  22مؤرخ في  11- 98قانون رقم  -3 ، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول ال

ر التكنولوجي    .24/08/1998بتارخ ، صادر 62، ج ر، العدد 2002-1998والتطو
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ة المؤسسة ع ذات العموم ة مؤسسة هي والمهني والثقافي العلمي الطا م وطن  العالي للتعل
ة تتمتع ة الشخص  العمومي المرف لإدارة قانوني أسلوب هيو  1.المالي والاستقلال المعنو
م ة إلى مهامه خلال من يهدف الذ العالي للتعل ات إلى الاستجا ادين في المجتمع حاج  الم
ة    :التال

 .العالي التكوين -
حث -   2.والتقني العلمي والإعلام الثقافة ونشر نتائجه وتثمين والتكنولوجي العلمي ال

م العالي  05-99من القانون رقم  38ونصت المادة  المتضمن القانون التوجيهي للتعل
ة المؤسسات أنما تحددعلى أن  ع ذات العموم س حسب والمهني والثقافي العلمي الطا  مقاي
ة   3.الجامعة عن الخارجة والمعاهد المدارسة، و الجامع مراكز، الالجامعات: التالي بيداغوج

نناو  ، م  قطاع المشرع ه خص المؤسسات من النوع هذا أن القول من خلال ما سب
م العالي دون  ع  تسي المؤسسات من النوع هذا أن ما ،الأخر  القطاعات من غيره التعل الطا

  4.المحلي الوطني لا

ة المؤسسة - ه ة العموم   الاقتصاد

ة المؤسسات" : ما يلي 04-01من الأمر  2عرفتها المادة  ة العموم  هي الاقتصاد
ات ة شر ة ،العام للقانون  خاضع معنو  شخص أ أو الدولة فيها تحوز تجار  رأس أغلب
اشرة الاجتماعي المال اشرة غير أو م   5."العام للقانون  تخضع وهي م

                                                           

م العالي، ج ر، 1999أبرل سنة  04مؤرخ في  05- 99من القانون رقم  32المادة  -1 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعل
  .، المعدل والمتمم07/04/1999، صادر بتارخ 24العدد 

  .المرجع نفسهمن  5المادة  -2
  .المرجع نفسه -3
، ص  -4   .83بوزد غلابي، المرجع الساب

ة وتسييرها وخوصصتها، 2001أوت سنة  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  -5 ة الاقتصاد م المؤسسات العموم ، يتعل بتنظ
  .22/08/2001، صادر بتارخ 47ج ر، العدد 
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لا العام للقانون  خاضع آخر معنو  شخص أ أو الدولة تحوزو   الاجتماعي لرأسمالها تمث
اشرة اشرة غير أو م ة أموالا ،م ل في عموم ، أو استثمار شهادات أو ،أسهم أو، حصص ش

م منقولة أخر    . سندات مساهمة أو أ ق

ات وتخضع م إصدار ف ام عنها والتنازل واقتناؤها المنقولة الق ، التجار  القانون  لأح
ام ذا ،الأمر هذا وأح ام و ة الأح ة القوانين أو القانون ما تخضع الأموال . الأخر  الأساس

ورة في التعرف أعلاه ة المذ ام المتعلقة  العموم ما الأح ة، لا س ام قانون الأملاك الوطن لأح
 1.بتسيير الأملاك الخاصة

ة الجزائرة لتوزع الكهراء والغازومن أمثلتها ا ة سونلغازوالمسماة  لشر ة الوطن ، والشر
ة  ارات الصناع   .وغيرها SNVIللس

موجب المادة  وفضلا ة التي سب التطرق لها، أضاف المشرع   2عن المؤسسات العموم
ة نوع آخر من المؤسسات لقائمة المؤسسات 09-21من الأمر ة  والهيئات المعن حما

ام هذا الأمر ضتخ" نصت هذه المادة على أنه معلوماتها ووثائقها الإدارة حيث  ع لأح
ة... الدولة قةالمعلومات والوثائ المصنفة المتعل ل مؤسسة تقدم خدمة عموم  2."..و

الرغم من  عتها أنهو حدد طب ة لم  ة القانون أن تقدم خدمة عموم التالي وسّ  ،إلا أنه اشتر  ع و
ة الهيئات والمؤسسات التي تخضع معلوماتها ووثائقها مجالالمشرع من  موجب هذا  للحما

  .الأمر

ة: الثاني الفرع ة والقضائ ع   هيئات السلطة التشر

ة: أولا ع   هيئات السلطة التشر

ة السلطة مارس  الشعبي المجلس وهما غرفتين، من يتكون  برلمان في الجزائر التشرع
ادة هماول الأمة ومجلس الوطني ت القانون  إعداد في الس ه والتصو   3.عل

                                                           

  .الساب، المرجع 04-01من الأمر  3المادة  -1
  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -2
  .، المرجع الساب442-20من المرسوم الرئاسي رقم  114المادة  -3
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او  ه اختصاصا رقاب غرفت ات اتجاه مارس البرلمان  عدة آل ومة، وذلك  نص عليها  الح
، منها ما ومة،لا  المؤسس الدستور ة على الح اس ة الس الاستجواب  وهي ترتب المسؤول

ات والأسئلة ، وآل ومة وهي ولجان التحقي ة للح اس ة الس الموافقة على مخط  ترتب المسؤول
ان الساسة العامة ومة و   1.عمل الح

الاختصاص موجب مواد دستورةمخولة له أخر اختصاصات  لبرلمانما يختص ا ؛ 
ات الهدنة، ومعاهدات السلم  ا من خلال مصادقة البرلمان على اتفاق ظهر جل الدبلوماسي الذ 
س الجمهورة عليها، والاختصاص المالي الذ يتمثل في مصادقة  وذلك قبل مصادقة رئ

ل س ة  ه على قانون المال غرفت   2.نةالبرلمان 

  المجلس الشعبي الوطني -1

 5 ةلمد منتخب مجلس وهو البرلمان في الأولى رفةغال الوطني الشعبي المجلس عد
 سساتؤ م من دستورة سسةؤ م ووه ،عن طر الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة سنوات
ات وتقوم، الدولة ة الصلاح اد اكل وجود إلى الإضافة لها المخولة الس  منضت وأجهزة ه
   .رتهااواستمر  سيرها حسن

ا من  ؤسسة يتكون من النواب أساسا؛ حيث يتكون م الوطني الشعبي المجلسو   407حال
تب واللجان الدائمة أجهزة، ومن مقعدا س والم اكل تتمثل في الرئ ن . وه م فضلا عن ذلك 

ة ة واستشارة أو رقاب ق  3.تحدد في نظامه الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن ينشأ هيئات تنس

  مجلس الأمة -2

ة رفةغال مجلس الأمة عد نتخب ثلث، البرلمان في الثان لعهدة  أعضاء مجلس الأمة او
ل  6مدتها  جدد نصف أعضائه المنتخبين  ة  3سنوات، و الأغلب سنوات، حيث يتم الانتخاب 

                                                           

ة، عبد الوهاب خرف، -1 ح ة مصا ة في النظام الجزائر من خلال آخر تعديل دستور   ناد ، مجلة 2020السلطة التشرع
  .423، ص 2022، جامعة زان عاشور، الجلفة، 01، العدد 07آفاق للعلوم، المجلد 

  .الساب، المرجع 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  153، 146، 102المواد  -2

م المجلس الشعبي الوطني 2016أوت  25مؤرخ في  12-16من القانون العضو رقم  10و 9المادتان  -3 حدد تنظ  ،
ومة، ج ر، العدد  ين الح ة بينهما و ف ذا العلاقات الوظ   .28/08/2016رخ ، صادر بتا50ومجلس الأمة وعملهما، و
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ة منحسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستو  عضاء أ بين  الولا
ة المجالس  ة البلد ة،الشعب ة 1والولائ ل ولا اقي من طرف مقعدين عن  عين الثالث ال ، بينما 

ة ات والكفاءات الوطن س الجمهورة من بين الشخص ة  رئ ة والمهن في المجالات العلم
ة ة والاجتماع   2.والاقتصاد

تكون مجلس الأمة  حسب عدد )المنتخبين والمعيّنين(النواب من  مجموعة ؤسسة منم و
الغ عددها موجب الدستور، وال ا  المقاعد المخولة للمجلس  اكل  أجهزة، ومن مقعدا 144حال وه

ة  ق ن للمجلس أن ينشأ هيئات تنس م ما  تب واللجان الدائمة،  س والم تتمثل في الرئ
ة تحدد في نظامه الداخلي   3.واستشارة أو رقاب

ة إ قودنا إلى ضرورة ن حما ة  المعلومات والوثائ الإدارة الصادرة عن السلطة التشرع
ين  صدر عن هذه الهيئة من وثائ إدارة و ة التفرقة بين ما  موجب ممارستها الوثائ الرسم

ت القانون  لاختصاصها الأصيل وهو إعداد ه والتصو ة  صدر عن؛ حيث عل السلطة التشرع
ه  عد التشرع الدستور من حيث العاد والعضو القانون بنوع ة  ة الثان أتي في المرت ، و

احترامه، ما لم يلغَ  افة الهيئات العامة في الدولة  ة التي  تدرج القوانين، وتلتزم  ف الك عدل  أو 
  .حددها الدستور

التالي يتميز القانون عن الوثائ الإدارة؛ لأن الإدارة في سبيل عملها لاستخر  اج أو و
ذلك تدور الوثائ الإدارة وجودا وعدما  إصدار الوثائ الإدارة لابد من أن تخضع للقانون، و

حدد مسارمع  ن  القانون، فهو الذ  م ة استصدارها، و ف عتها و تلك الوثائ الإدارة، وطب
صوص وزادة على ذلك أن الن 4.القول أن القانون هو القاعدة الحاكمة للوثائ الإدارة

ة التي تصدر عن البرلمان تخضع لضا النشر  عذر بجهل التشرع ما أنه لا  والإعلام، 

                                                           

، يتضمن القانون العضو المتعل بنظام 2021مارس سنة  10مؤرخ في  01-21، من الأمر رقم 218و 217المادتان  -1
ات، ج ر، العدد    .10/03/2021، صادر بتارخ 17الانتخا

  .، المرجع الساب442-20من المرسوم الرئاسي رقم  121المادة  -2
  .، المرجع الساب12-16ن العضو رقم من القانو  10و 9المادتان  -3
، ص  -4   .58أحمد محمد صالح، المرجع الساب
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ة القانون، إذن  ست وثائ إدارة مصنّ فالنصوص التشرع التالي ل ست سرّة و فة ولا تندرج ل
موجب الأمر ضمن المراسلات الإدارة غير المصنّ  ة  الحما   . 09-21فة المشمولة 

الرجوع لنص المادة  نجد أن المشرع وقع في نفس التناقض  09-21من الأمر  3/1و
ة صفة الموظف؛ حيث ومن خلال تعرفه  1حينما منح العضو المنتخب في المجالس المحل
ر منح صفة الموظف موجب الأمر سالف الذ ضا للموظف العمومي  للعضو المنتخب في  أ

ة وهذا ما يتناقض م فة السلطة التشرع ع مفهوم الموظف في القانون الأساسي العام للوظ
ة، وفضلا عن ذلك لا يخضع  موجب أعضاء العموم ام هذا القانون وذلك  البرلمان أصلا لأح

عضو البرلمان 01-01منه، وإنما يخضع للقانون رقم  2المادة   2.المتعل 

ا ةهيئات السلطة : ثان   القضائ

م القضائي في الجزائر القضائي الإدار  والنظام النظام القضائي العاد شمل التنظ
النظر في منازعات أشخاص القانون الخاص،  مة التنازع؛ حيث يختص القضاء العاد  ومح

ختص  ون أحد أطرافها على الأو الفصل في المنازعات التي  قل شخص من القضاء الإدار 
الفص مة التنازع    .ل في مسائل تنازع الاختصاصأشخاص القانون العام، بينما تختص مح

  النظام القضائي العاد -1

ة الجهات تتمثل ة القضائ أول في العاد ة والمجالس درجة المحاكم  ة درجة القضائ  ثان
مةلا ا مح   .درجة أعلى العل

مة -أ   المح

ة ذات الاختصاص العام وتعتبر الدرجة الأولى للتقاضي  مة هي الجهة القضائ المح
ل من ، قاضي أحداث،  :وتتش مة، قضاة، قاضي التحقي س المح مة، نائب رئ س المح رئ

لاء جمهورة مساعدين، وأمانة ض يل جمهورة وو   .و

                                                           

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -1
عضو البرلمان، ج ر، العدد 2001يناير سنة  31مؤرخ في  01-01قانون رقم  -2 ، صادر بتارخ 09، يتعل 

  .، المعدل والمتمم04/02/2001
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مة فقد تم  م المح ما يخص تنظ من القانون العضو  13موجب المادة  هامتقسأما ف
س أقسام 10إلى  11-05رقم  ن لرئ م مة، و يل رأ استطلاع عد المح  الجمهورة و

ص مها أو عددها تقل    1.وحجم النشا القضائي ةأهم حسب فروع إلى تقس

والاجتماعي  وشؤون الأسرة والاستعجاليالقسم المدني : في ما يلي الأقسام هذه وتتمثل
حر والتجار وقسم الجنح والمخالفات رأس ، والأحداث والعقار وال قضاة حسب  هذه الأقسامو
ه ا المعروضة عل ل قسم في القضا فصل  قاضي فرد  .تخصصاتهم، و مة  ما تفصل المح

  2.ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

  المجلس القضائي - ب

ذا في الحالات  ام الصادرة عن المحاكم و عد المجلس القضائي جهة استئناف عن الأح
ل منالأخر المنصوص عليها قانونا تش س المجلس أو أكثر،  :، و س المجلس، نائب رئ رئ

  .رؤساء غرف، مستشارن، نائب عام ونواب عامين مساعدين، وأمانة ض

م  ما يخص تنظ م المجلس القضائيأما ف س  ،غرف 10إلى ه فقد تم تقس ن لرئ م و
ص النائب العام رأ استطلاع عد المجلس القضائي مها أو عددها تقل  حسب أقسام إلى تقس

مة قضائي مجلس ل مستو  علىما يوجد  3.وحجم النشا القضائي ةأهم ات  مح توجد جنا
ة ( ات ابتدائ مة جنا ة –مح ات استئناف مة جنا الفصل) مح  الموصوفةالأفعال  في تختص 

ات ذا الجنا طة والمخالفات الجنح و  4.بها المرت

ة، الغرفة: في ما يلي غرف المجلس القضائي وتتمثل ة، الغرفة المدن  الغرفة الاستعجال
ة،ا حرة، الغرفة الأسرة، شؤون  غرفة لاجتماع  الغرفة العقارة، الغرفة التجارة، الغرفة ال

ة،االجز  ا المعروضة عليها ما لم و  ،الأحداث غرفة الاتهام، غرفة ئ ل غرفة في القضا تفصل 
موجب أمر توزع القضاة على  ،ينص القانون على خلاف ذلك س المجلس القضائي  حدد رئ و

                                                           

م القضائي، ج ر، ا2005يوليو سنة  17مؤرخ في  11- 05عضو رقم قانون  -1 التنظ ، صادر بتارخ 51لعدد ، يتعل 
 .، المعدل والمتمم10/07/2005

  .المرجع نفسهمن  15و 14المادتان  -2
  .من المرجع نفسه 7إلى  5 المواد من -3
  .من المرجع نفسه 18المادة  -4
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عد استطلاع رأ النائب  ة  ل سنة قضائ ة  الغرف، وعند الاقتضاء على الأقسام، في بدا
جوز له أن يرأس أ غرفة أو  فصل . نفس القاضي على أكثر من غرفة عيّنالعام، و ما 

ة  القضائي المجلس يلة جماع   1.القانون على خلاف ذلكما لم ينص بتش

ا -ج مة العل   المح

ة والمحاكم  ا المقومة لأعمال المجالس القضائ ة العل مة العليـا هي الهيئة القضائ المح
لاد والسهر على احترام القانون  ع أنحــــاء ال وهي  2.من خلال توحيد الاجتهاد القضائي في جم

مة مو  مة قانون، إلا أنها قد تكون مح . ضوع في الحالات المحددة في التشرعأساسا مح
ة وتمارس  م للقانون ومن الرقا قها السل ة من حيث تطب ام والقرارات القضائ على الأوامر والأح

ال وقواعد الإجراءات   3.حيث مد احترامها لأش

م  ا من قضاة الح مة العل ل المح س، رؤساء الغرف، (تتش س الأول، نائب الرئ الرئ
ة )رؤساء الأقسام والمستشارون  ا النائب العام، النائب العام المساعد، والمحامون (، وقضاة الن

ة في التسييرما ). العامون  الاستقلال المالي والاستقلال لان، أحدهما قضائي ، تتمتع  ولها ه
سها الأولإدار لآخر وا   4.، يتم تسييرهما تحت إشراف رئ

ا والغرف و  مة العل ة في رئاسة المح اكل القضائ تب تتمثل اله ، وم ة وأمانة الض ا والن
ا مة العل ة العامة للمح ا والجمع مة العل اكل أما .المح نة العامة، الأمافتتمثل في  الإدارة اله

ات وقسم الإدارة والوسائل، وقسم  ة، وقسم الإحصائ ة والقضائ الوثائ والدراسات القانون
ات . والتحاليل ف ل قسم إلى مصالح، على أن تحدد مهام هذه الأقسام و ن أن يتفرع  م ما 

ه  ا وتصادق عل مة العل تب المح عده م ا الذ  مة العل مها في النظام الداخلي للمح تنظ
  5.جمعيتها العامة

                                                           

  .السابع المرج، 11- 05القانون العضو رقم من  9و 8المادتان  -1

  .، المرجع الساب442-20من المرسوم الرئاسي رقم  179المادة  -2
ا وعملها2011يوليو سنة  26مؤرخ في  12- 11من القانون العضو رقم  3المادة  -3 مة العل م المح حدد تنظ  ، 

  .31/07/2011، صادر بتارخ 42، ج ر، العدد واختصاصاتها
  .نفسهالمرجع من  8و 7تان الماد -4

  .من المرجع نفسه 26،31، 9المواد  -5



ة مي للمعلومات والوثائ الإدار  الفصل الأول                                  الإطار المفاه
 

~ 55 ~ 
 

  الإدار القضائي  النظام -2

ة الإدارة في المح درجة  كم الإدارةاتتمثل الجهات القضائ درجة أولى ومجلس الدولة 
ة   .ثان

ة -أ مة الإدار   المح

الفصل في أول  ةالإدارة هي جه مةلمحا ة العامة في المنازعات الإدارة تختص  الولا
ة أو إحد  ة أو البلد ا التي تكون الدولة أو الولا ع القضا م قابل للاستئناف في جم ح درجة 

غة الادارة طرفا فيها ة ذات الص   1.المؤسسات العموم

لت ة  تش س ومساعدان برت مة الإدارة من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئ المح
تولى 2،مستشار ة العامة و ا ما . ساعده محافظي دولة مساعدينو  محاف الدولة دور الن أما ف

م  مة حسب من  فتتكون  الإدارة ةمالمحيخص تنظ س المح حدد عددها رئ الغرف التي 
ة وحجم النشا  ة العامةأهم ا محاف التي يتولاها  القضائي في حدود غرفتين على الأقل، والن

ة الضو  ،ساعده محافظي دولة مساعدينو الدولة  س أمانة ض  تا التي تسند إلى رئ
مة الإدارة س المح ة محاف الدولة ورئ ، تحت سلطة ورقا تاب ض ساعده    3.و

  مجلس الدولة - ب

قا هيئة مقومة هو مجلس الدولة فإن  02-98من القانون العضو رقم  2للمادة  ط
ة ع للسلطة القضائ ضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإدار و  ،لأعمال الجهات الإدارة وهو تا

                                                           

ة والإدارة، ج ر، 2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم من ال 800المادة  -1 ، يتضمن قانون الإجراءات المدن
  .22/04/2008، صادر بتارخ 21العدد 

المحاكم الإدارة، ج ر، ا ،1998ما سنة  30مؤرخ في  02-98من القانون رقم  3المادة  -2 ، صادر 37لعدد يتعل 
  .، المعدل والمتمم01/06/1998بتارخ 

ام القانون رقم 1998نوفمبر سنة  14مؤرخ في  356- 98من المرسوم رقم  6و 5المادتان  -3 ات تطبي أح ف حدد   ،
المحاكم الإدارة، ج ر، العدد  1998 ما 30المؤرخ في  98-02 ، المعدل 15/11/1998، صادر بتارخ 85والمتعل 

  .والمتمم
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سهر على احترام القانون  لاد و ة أثناء ممارسة اختصاصاته في ال الاستقلال تمتع  ، و
ة  1.القضائ

ا الفصلدولة مجلس اليختص  ا ونهائ التفسير وتقدير و في دعاو الإلغاء  ابتدائ
ة  زة والهيئات العموم ة في القرارات الإدارة الصادرة عن السلطات الإدارة المر المشروع
موجب  ا المخولة له  الفصل في القضا ضا  ختص أ ة و ة الوطن ة والمنظمات المهن الوطن

الفصل في ، و نصوص خاصة ذلك  ام والأوامر الصادرة عن الجهات  استئنافختص  الأح
ة الإدارة جهة  ،القضائ ضا  ختص أ موجب نصوص  استئنافو ا المخولة له  في القضا

ام الصادرة في آخر درجة عن  ،خاصة النقض في الأح النظر في الطعون  ذلك  ختص  و
ة الإدارة قترح  ما  2.الجهات القضائ ه في مشارع القوانين التي يتم إخطاره بها، و يبد رأ

لات التي يراها ضرورة  3.التعد

او  ل مجلس الدولة حال عون  من تش ة وس م،  )78(ثمان لون هيئة الح ش قاضي جلوس 
س مجلس الدولة: خضعون إلى القانون الأساسي للقضاء وهمو  س، رؤساء رئ ، نائب الرئ
ة عشرالأقسام والمستشارون، و رؤساء و لغرف، ا ة العامة، ) 18( ثمان ا قومون بدور الن قاضي 

خضعون إلى القانون الأساسي للقضاء، وهم محاف الدولة، نائب  :سمون محافظو الدولة و
 ،   4 .محافظو الدولة المساعدون و المحاف

اكل و  ة وأخر إدارة؛ حيث تتمثل اله اكل قضائ ة في التكون مجلس الدولة من ه قضائ
زة وأمانة ض الغرف(رئاسة مجلس الدولة، ومحاف الدولة، وأمانة ض  ) أمانة ض مر

تب مجلس الدولة اكل الإدارة فتتمثلولجنة استشارة وم الأمانة العامة، وقسم في  ، أما اله
ات ة، وقسم الإحصائ ة والقضائ   5.والتحاليل الإدارة والوسائل، وقسم الوثائ والدراسات القانون

                                                           

مه وعمله، ج ر، 1998ما سنة  30مؤرخ في  01-98قانون عضو رقم  -1 اختصاصات مجلس الدولة وتنظ ، يتعل 
  .، المعدل والمتمم01/06/1998صادر بتارخ ، 37العدد 

  .، المرجع الساب09- 08من القانون رقم  902 إلى 900المواد من  -2
  .، المرجع الساب01- 98من القانون العضو رقم  12المادة  -3
ه بتارخ  -4 ، اطلع عل احا، متاح على الرا  2:35، على الساعة 09/05/2022الموقع الرسمي لمجلس الدولة الجزائر ص

  www.conseildetat.dz: التالي
  .المرجع نفسه -5
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مة التنازع -3   مح

مة التنازع  ة هيئةمح ، والقضاء العاد القضاء هيئات من أعلى قضائ  وهي الإدار
ة الخاضعة  الاختصاصتختص في الفصل في منازعات ، عنها مستقلة بين الجهات القضائ

ة الخاضعة للنظام القضائي الإدار  ن لا  لكن .للنظام القضائي العاد والجهات القضائ  لهام
ة الخاضعة لنفس النظام الاختصاصالتدخل في منازعات    1.بين الجهات القضائ

مة التنازع من و  ل مح عةتتش س،  س محاف الدولة  الإضافة إلىقضاة من بينهم رئ
 2.، وأمانة ضمساعد ومحاف دولة

الرجوع لنص المادة  آخر من نجد أن المشرع وقع في تناقض  09-21من الأمر  3/1و
وهذا ما  للقاضي العمومي حيث منح هذه المرة صفة الموظف 3خلال تعرفه للموظف العمومي؛

ةيتناقض مع مفهوم الموظف في القانون الأساسي العام لل فة العموم ل من لأنه  ؛وظ س  ل
فة  الضرورة، فالقضاة لا يخضعون أصلا لقانون الوظ ة موظفا  ا في الهيئة القضائ شغل منص

موجب المادة الع ة    4.وإنما يخضعون للقانون الأساسي للقضاء ،منه 2موم

  

 

                                                           

مة التنازع 1998يونيو سنة  03مؤرخ في  03-98من القانون العضو رقم  3المادة  -1 اختصاصات مح ، يتعل 
مها وعملها، ج ر، العدد    .07/06/1998، صادر بتارخ 39وتنظ

  .من المرجع نفسه 10و 9،  5المواد  -2
  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -3
 ، صادر57، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر، العدد 2004سبتمبر سنة  6في  مؤرخ 11-04قانون عضو رقم  -4
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  خلاصة الفصل الأول

مي للمعلومات والوثائ الإدارة؛ حيث  عالج الفصل الأول من هذه الدراسة الإطار المفاه
ل من المعلومات الإدارة والوثائ الإدارة، وأصناف هذه  تم التعرّف من خلاله على مفهوم 

ما تعرّفنا على  الأخيرة التي صنّفها المشرع حسب درجة حساسيتها إلى أرع أصناف، 
موجب الأمر  ة  الحما سواء تعل الأمر  09-21المعلومات والوثائ الإدارة المشمولة 

ة المعلومات والوثائ المص حما ة  ة المعن ذا على السلطات العموم نّفة أو غير المصنّفة، و
ارها مصدر المعلومات والوثائ الإدارة اعت   .معلوماتها ووثائقها 

موضوع الدراسة، من خلال  م المتعلقة  ل المفاه الرغم من أن المشرع حاول الإحاطة  و
ة في مفهوم تعرفه للمعلومات والوثائ والوثائ المصنّفة والموظ ف العمومي والسلطات العموم

ة، إلا أنه تم تسجيل 09- 21الأمر  الحما ما بيّن المعلومات والوثائ الإدارة المشمولة   ،
م المهمّ  عض المفاه حدد  عضها عدة نقائص وتناقضات؛ فالمشرع لم  اغة  ة، وتناقض في ص

ةتناقض في ص ما أنهمقارنة مع التشرع السار المفعول،  ام القانون عض الأح لهذا  اغة 
ما بينها ،وفضلا عن ذلك. الأمر ار التمييز بين المعلومات والوثائ المصنّفة ف حدد مع  ،لم 

ة ضا تميزها عن غيرها من الوثائ الإدارة غير المصنّفة أو العاد   .وأ
 



  
  
  

 الفصل الثاني
ة  ة القانون ات الحما آل

ة   للمعلومات والوثائ الإدار
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  الفصل الثاني
ة ة للمعلومات والوثائ الإدار ة القانون ات الحما   آل

تعرّفنا في الفصل الأول من هذه الدراسة على المعلومات والوثائ الإدارة المشمولة 
موجب الأمر  ة  ة معلوماتها ووثائقها  09،1-21الحما حما ة  ة المعن وعلى السلطات العموم

ارها مصدر هذه الأخيرة ضا على ،اعت ة  وتعرّفنا أ بيرة حما ة  عنا أن المشرع خصّ 
استثناء المراسلات المصنّفة دون المعلومات والوثائ غير المصنّ  المعلومات والوثائ فة 

ةالإدارة الصادرة من أو إلى السلطات ال ضاً  معن ة أ الحما   .التي خصها 

ثير من  فة منهاما المصنّ لاسَّ  ما أن إفشاء المعلومات والوثائ الإدارة قد يلح في 
الأمن الوطني ان خطرا  مصالح الدولة ومؤسساتها ،الأح درجة حساسيتها حسب  ،وإضرار 

ع السرّ الذ هوالطا ات تم تجسيدها من خلال .  تكتس المشرع إلى انتهاج آل وهذا ما أد 
ر، ة لهذا الأمر سالف الذ ة المرجوة منه وذلك  مختلف النصوص القانون من أجل تحقي الغا

ة المعلومات  ، وتأمين سرّة المعلومات والوثائ صفة عامةالإدارة والوثائ وهي حما
صفة خاصةالمصنّ    .فة وحمايتها 

ة تهدف إلى تأمين  ة وقائ آل ة وإدارة  م ات في سنِّ المشرّع لقواعد تنظ وتتمثل هذه الآل
ة المعلومات والوثائ الإدارة؛ أ ة  وضع أن المشرّع وحما للموظفين والسلطات العموم

ة حف وتأمين معلومات ووثائ هذه  مجموعة من القواعد ة الملزمة ُغ م والأساليب التنظ
ة لابد من اللجوء والاعتمادما تم ، وفي حالة السلطات على أسلوب  تجاوز هذه القواعد الوقائ

ة المعلومات والوثائ وذلك ، دعالرّ  ة في حما ة جنائ آل اسة التجرم والعقاب  من خلال س
ة لها ،الإدارة ات المناس ان الجرائم الماسّة بهذه الأخيرة وتقرر العقو   2.والتي تهدف إلى تب

ره سب ناءً على ماو ة هذا  من خلال، سنتطرق ذ ة الوقائ ة لالفصل إلى الآل حما
حث الأول(المعلومات والوثائ الإدارة  ة إلى ثم  ،)الم ة الجنائ ة المعلومات والوثلالآل ق احما

حث الثاني( الإدارة   ).الم
                                                           

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -1
ة، -2 ، ص  محمد بن فرد   .117المرجع الساب
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حث الأول   الم
ة   ة الوقائ ة المعلومات والوثائ لالآل ةحما   الإدار

ة المعلومات والوثائ الإدارة -انتهج المشرع من خلال الأمر  حما ةً  1المتعل  آل
ة المعلومات والوثائ الإدارة ة قائمة على أسلوب إرشاد وتوجيهي، من أجل تأمين وحما  وقائ

ة وأ المشرع حيث وضع2؛لاسّما المصنفة منها م من  هاجب مراعاتو مجموعة من القواعد التنظ
ذا الموظف العمومي ة و ام الأمر  ،قبل السلطات العموم أح سي  عد المخاطب الرئ الذ 

ر ضا  ،سالف الذ ، اتمسؤولعدة والذ فضلا عن الالتزامات المقررة في حقه حمّله المشرع أ
ة الإ ةوال دارة،المسؤول ة سيتم التطرق إليها  الأخيرة مع العلم أن هذه، جنائ ضمن الآل

ة في  حث الثاني من هذا الفصلالجنائ الرغم من أنه  حتى ،وزادة على ذلك .الم الغير الذ و
ة ة   أن المشرع أوجب في حقه عدة التزاماتإلاّ  ،لا ينتمي إلى السلطات المعن في إطار حما

  .المعلومات والوثائ الإدارة

ره ا سبمّ وم حث إلىذ ة المعلومات  ، سنتطرق من خلال هذا الم ة لحما م القواعد التنظ
ة الإدارة ل، ثم إلى )المطلب الأول(والوثائ الإدارة  ة المسؤول لموظف العمومي في حما

  ).المطلب الثاني(المعلومات والوثائ الإدارة 

  المطلب الأول
ة  ة المعلومات والوثائ الإدار ة لحما م   القواعد التنظ

ة والموظفتتمثل هذه القواعد في   مجموعة الالتزامات الواقعة على السلطات المعن
ذا الغير، والتي نص عليه موجب المواد من  االعمومي و من الأمر سالف  إلى  المشرع 

ر ة للمعلومات والوثائ الإدارة لاسّ  3؛الذ ة الوقائ ما حيث من خلالها تم تجسيد الحما
عدعن طر تأمين سرّ المصنفة منها، وذلك    .م إفشائها والمحافظة عليها وغير ذلكتها 

                                                           

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -1
ة، - ، ص  محمد بن فرد .120المرجع الساب 2 

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -3
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ة والموظف العمومي  م هذه الالتزامات إلى التزامات واقعة على السلطات المعن وتم تقس
  ).الفرع الثاني(والتزامات واقعة على الغير ) الفرع الأول(

ة: الفرع الأول   والموظف العمومي الالتزامات الواقعة على السلطات المعن

ة سيتم التطرق إلى  والالتزامات الواقعة على ) أولا(الالتزامات الواقعة على السلطات المعن
ا(الموظف العمومي    ).ثان

ة: أولا   الالتزامات الواقعة على السلطات المعن

موجب المواد  نصّ  ، وألزم -من الأمر  إلى  من المشرع على هذه الالتزامات 
ة  ة المعلومات والوثائ الإدارة لاسّ فيها السلطات المعن ما المصنفة مراعاتها تجسيدا لحما

  :وتتمثل هذه الالتزامات في ما يلي. منها

- ة المعلومات والوثائ والأرشيف   تأمين وحما

موجب المادة  ة  ر /ألزم المشرع السلطات المعن بتأمين وثائقها  من الأمر سالف الذ
م تداولها وحفظها وفقا للتشرع  فها وتنظ ومعلوماتها وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة لتصن

الأرشيف الوطني م المعمول بهما، ولا سّما ما يتعل منها    1.والتنظ

اتخاذ مجموعة من التدابير لتصنيف معلوماتها ووثائقها إيهدف  ة  لزام السلطات المعن
م ة لمعلومات ووثائ تلك السلطاتإلى اتداولها وحفظها  وتنظ ف ة الأرش أن هذه  علما .لحما

اع مجموعة من القواعد  ة تقتضي ات عرفالحما ة  في إطار ما  وتعرف  2،إدارة الوثائعمل
ة"أنها هذه الأخيرة  م عمل ة والأساليب والطرق  الخط بوضع الوثائ وترتيب تنظ  الفن

ة ة يف والعلم ة الأعمال في واسترجاعها الوثائ إنتاج عمل   .3..."الإدار

ة ما  للوثائ الناتجة عن أداء الأعمال  وفني ض علميهي  إدارة الوثائ أن عمل
ة، والأنشطة انتها ونقلها للحف بدءا من إنتاجها ثم معالجتها المختلفة للسلطات المعن ، وص

                                                           

  .الساب، المرجع 09- 21أمر رقم  -1
، ص  -2 ة، المرجع الساب   .120محمد بن فرد
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الأرشيف الوطني ة صورة الدائم  متها أبد متها لانعدام إتلافهاو  أو استهلاكها الدائمة لق  ق
ة ساهم  ،الكل ي  فعّ  فيوهي علم دينام ة وأقل تكلفةاستغلال الأرشيف     1.ال

تف اة تطور مراحل أن الأرشيف المختصون  و الها مختلف الوثائ ح  قد وأنواعها، أش
  :مراحل بثلاث حصرها تم

ل  :المرحلة الأولى - ش ؛ حيث تكون الوثائ مستخدمة  الأرشيف الجار أو النش وتعرف 
ة المنتجة لها   .منتظم من طرف المصالح الأصل

ة - الأرشيف الوس و  :المرحلة الثان  صورة الوثائ استخدام يتوقف المرحلة هذه وفيتعرف 
عض تحتف ذلك مع ولكن ،منتظمة ة الاستخدامات ب ة لها عد لم حيث 2؛العرض  أهم

ان  إلى فترسل، ومستمرة ورةف يدعى الحف المؤقت أو أرشيف  متخصص حفم
  .المؤسسة

الأرشيف التارخي؛ و: المرحلة الثالثة - ح لا حيثتعرف  قة تص ة للوث ف مة أ الأرش  ق
مة على تشهد لكنّها أجلها، من التي أنتجت إدارة، ة ق مصدر في  تساهممعينة  تارخ

حث التارخي، ولهذا يتم  ة إيداعال ة لد المؤسسة المعن ف  هذا النوع الوثائ الأرش
 3.الأرشيف الوطني

ه الدخول في العالم الإلكتروني، أن إلى وتجدر الإشارة  ثيرا، وفُرض عل الأرشيف تطور 
الأرشيف الإلكتروني  عرف  ح هناك ما  عتمد علىوأص تسيير الوثائ الإعلام الآلي في  الذ 

ة ف ح يتم حفالأرش ة، ائالوس على نوعها ان مهما الوثائ ؛ حيث أص  لغرض الإلكترون
ة الأرشفة ة تكييف عمل في للوصف الموحد التقنين الدولي، ووف معايير دول  ISAD G الأرش

   4.وغيرها 1994الصادر عام 

عتمد على القانون رقم  أما المشرع الأرشيف الوطني 09-88الجزائر فلا يزال    المتعل 

                                                           

ة تاقة، مناجمنت -1 رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  مل ة الإتلاف، مذ ال الة وهران، إش ة لو أرشيف التأمينات الاجتماع
ة العلوم  ل ة،  ات والعلوم الوثائق ت ةفي علم الم ةوالحضارة  الإنسان ا، وهران، الإسلام   80، ص 2011/2012، جامعة السان

، صعصاع إسماعيل -2 ، ص منصر، المرجع  حنين عمار البدير   .105الساب
، ص -3 ة، المرجع الساب ة بن عط   .373 ناد
  .374المرجع نفسه، ص  -4
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ة التطور الحاصل في مجال  صدر له إلى يومنا هذا أ تعديل لأجل مواك والذ لم 
مه؛ حيث تم  1.الأرشيف م سير الأرشيف الوطني وتنظ ولقد حدد هذا القانون القواعد التي تح

م الأرشيف إلى عام وخاص، انو  تقس ل وحف الأرشيفالقواعد المنظّ  تب ة تحو ، مة لعمل
سلامة وحف الأرشيف ة المتعلقة  ام الجزائ   .والأح

ن الموظفين في استعمال المعلومات والوثائ المصنّفة -2   تكو

يخضع موظفو  "... :ما يليعلى هذا الالتزام  09-21من الأمر  7/2المادة  تنص
ن السلطات  ة إلى تكو   2..." في استعمال المعلومات والوثائ المصنفةالمعن

ة إلىو   تبيّن من خلال هذا النص أن المشرع أوجب خضوع موظفي السلطات المعن
ة مهاراتهم من ن خاص في استعمال المعلومات والوثائ المصنفة، وذلك من أجل تنم  تكو

ات أحدث على والتعرف التطورات أهم مسايرة خلال ة الحف والتصنيف والتأمين التقن  في عمل
، ة المعلومات والوثائ تأمين مجال في المتاحة التجارب على اطّلاعهمو  والأرشفة للوثائ  وحما

،المصنّ  الأرشيف  وخصوصا 3فة عرف   الإلكتروني،في ظل تطور الأرشيف وظهور ما 
ة للمعلومات والوثائ المصنّفة التالي تطور أساليب الحف والحما   .و

ان لزاماً  ة  وللوصول إلى هذه الأهداف،  ن ة إجراء دورات تكو على السلطات المعن
ن على أكمل  ة التكو عمل ام  ل الوسائل اللازمة للق عين لها، والسهر على توفير  للموظفين التا

متحأحال المشرع  ولقد. وجه ر إلى التنظ ات تطبي المادة سالفة الذ ف ، مع العلم ديد شرو و
صدر المرسوم الذ ينظم ذلك لحد الآن أنه   .لم 

  
  
  
  

                                                           

  .، المرجع الساب09-88قانون رقم  -1
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ة -3   عدم الافشاء المراسلات الإدار

ن أن تكون " أنه والتي جاء فيها ،09-21من الأمر  8ورد هذا الالتزام في المادة  م لا 
موافقتها، ما لم  ع إلا  ة مع وإلى الغير، محل نشر أو تداول أو توز مراسلات السلطات المعن

  1."ينص القانون على خلاف ذلك

موجب هذه المادة نشر أو تد ة اول أو توزع لقد حظر المشرع  مراسلات السلطات المعن
سمح بها موافقتها في غي، إلا مع أو إلى الغير الذ لا ينتمي لهذه السلطات ر الحالات التي 

ل من النشر والتداول والتوزع هي مصطلحات تأخذ معنى . القانون  مع الإشارة إلى أن 
  2.سلة الإدارةالإفشاء أ اطلاع الغير على مضمون المرا

همصطلح النشر  أن شارة إلىوتجدر الإ لغة الإذاعة والإشاعة أو جعل الأمر  قصد 
ة  صال الشيء بين المرسل والمتلقي، وعادة ما إمعروفا بين الناس، واصطلاحا هو عمل

انات ستخدم  هذا المصطلح للإشارة إلى الفعل الذ يتم من خلاله الكشف عن معلومات أو ب
ه هنا  .معينة قصد  ادلأما مصطلح التداول ف ه  مصطلح التوزعفي حين  .النقل والت قصد 

  3.التفر إلى مجموعة من النسخ

ة المرسلات الإدارة ه ُحظر إفشاءعني أن ان  مع أو إلى الغير للسلطات المعن مهما 
ة، تقرر رسالة، جدول إرسال،(نوعها  رة، برق مة، وغيرهامذ ان)، تعل عتها ت، ومهما  سواء  طب

ة أو إلكترون ةماد قة الورق فهمها جهاز  ةالوث ة  غ إلكترون الملف الذ يتخذ عدة ص
ة (الكمبيوتر  ميلملف وورد أو إكسل أو صورة رقم أ طرقة )وغيرها أو مراسلة عبر الإ ، و

ما سب وأن بيّنا معنى هذه المصطلحات   .انت سواء النشر أو التداول أو التوزع 

  

  
                                                           

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -1
ه بتارخ  أفشى،تعرف و معنى  الجامع، المعاني معجم -2 مساء، متاح على  20:00، على الساعة 13/05/2022اطلع عل

   ar/-www.almaany.com/ar/dict/arأفشى/ :الرا التالي
، ص  -3 ة، المرجع الساب   .122محمد بن فرد
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ب معلومات ووثائ مصنّ  -4   فةالإخطار في حالة تسر

يجب على " أنه والتي جاء فيها ،09-21من الأمر  9ورد هذا الالتزام في المادة 
ة ب معلومات أو وثائ مصنفة، إخطار الجهات المختصة السلطات المعن ، في حالة تسر

  1."فورا قصد فتح تحقي

ة تبيّ و  لاغ الجهات المختصة في حالة ن من خلال هذه المادة أن السلطات المعن تلتزم بإ
عني أن هذا الالتزام من أجل فتح تحقي إذا تم تسرب معلومات أو وثائ مصنّفة ما ه ؛  تلتزم 

ة في حالة ما إذا تسرب معلومات ووثائ  عا سرّ السلطات المعن ا دون المعلومات تكتسي طا
 .الالتزامالتي لا يترتب على تسربها مثل هذا  ،والوثائ غير المصنّفة

ل  مصطلح التسرب مصدره ش ة، أو إتاحته  الفعل سرّب، وتسرب الخبر أ إمرارُه خف
النشر  2،غير رسمي ة  ان علان قوم على إعلام الغير سواء  ما أنه يؤول إلى الإفشاء الذ 

ان الموظف  ه في غالب الأح قوم  قتضي تسرب الوثائ المصنّفة أن  التسرب، و أو سرا 
م انتمائه إلى السلطات ح ة الاطلاع على الوثائ  العمومي  ة أو من له صلاح المعن

ة . والمعلومات ة في سبيل حما ان لزاما على السلطات المعن علوماتها مفإذا وقع التسرب 
  3.ووثائقها إخطار الجهات المختصة من أجل التحقي في الأمر

عة هذا التحقي يبيّ تجدر الإشارة أن المشرع لم و  قا ن طب ان تحق ما إن  أو  إداراً ف
اً  ة بتسر هو أنه تحقي إدار الأول ؛ فالاحتمال قضائ ه الجهة المعن ب وثائقها مثل تقوم 

ة الأ التحقي الذ تطلب فتحه مجلس تأديبي اللجنة المتساو من السلطة التي عضاء المجتمعة 
ة التعيين قبل البت في  عةلها صلاح ة من الدرجة الثالثة والرا أما الاحتمال  4.الأخطاء المهن

و ، يتم من خلال الثاني هو أنه تحقي قضائي م ش ةتقد  بتسرب وثائقها من الجهة المعن
ة المختصة   .لد السلطات القضائ

                                                           

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -1
ه بتارخ  قاموس -2 مساءً، متاح  22:22، على الساعة 13/05/2022المعاني الجامع، تعرف ومعنى تسرب، اطلع عل

   ar/-www.almaany.com/ar/dict/arتسريب/  :التالي على الرا
، ص  -3 ة، المرجع الساب   .123محمد بن فرد
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موجب المادة  لكن الاحتمال الأول هو احتمال ضعيف، خاصة إذا علمنا أن المشرع و
فشي عم 09-21من الأمر  19 دا وثائ مصنّفة؛ حيث أقر بتسرح الموظف العمومي الذ 

ر على أنه  ام المخالفة المنصوص عليها في " نصت المادة سالفة الذ غض النظر عن الأح
فشي عمدا وثائ مصنفة إلى  ع السار المفعول، يتعرض الموظف العمومي الذ  التشر

ح من العمل "التسر ه 1. ننا القول أن التحقي هو تحقي قضائي تقوم  م الجهات  إذن 
ة المختصة   .القضائ

  والإعلام الفور للرأ العام تفعيل الاتصال المؤسساتي -5

ر، والتي جاء فيها من  13ورد هذا الالتزام في المادة  يجب على " أنه الأمر سالف الذ
ة والمحرّفة، تفعيل الاتصال المؤسساتي  ة، في إطار محارة المعلومات الكاذ السلطات المعن

  2."الفور للرأ العام والإعلام

ة قصد ار المُختلقَ  أنها والمحرّفة المعلومات الكاذ  دون  الناس يتناقلها التي ةالأخ
ة ان قة ،صحتها من التحق إم عرّفأما الاتصال المؤسساتي  3.أو التي تحمل جزءا من الحق  ف

انات في صورة حقائ  أنه الاتجاهات المتنوعة، بين وحدات المؤسسة في تدف المعلومات والب
ين الجمهور الخارجي ة الناس في مجتمع ما  4.و أنه اتجاه أغلب عرّف الرأ العام  اتجاهاً و

ه، ومن شأن الرأ العام إذا ما عبّ  ه أو تهمه أو تعرض عل ا التي تؤثر ف ر موحداً إزاء القضا
ون قوة موجهة  ثيرا ما  ة ما، و  5.للسلطات الحاكمةعن نفسه أن يناصر أو يخذل قض

م واردة في المادةو  حه من مفاه ر من خلال ما سب توض يتضح اهتمام ، سالفة الذ
ة والمحرّفة، عن طر ة مإلزام السلطات ال المشرع بدحض المعلومات الكاذ تفعيل ضرورة عن

                                                           

  .المرجع الساب، 09- 21أمر رقم  -1
  .المرجع نفسه -2
حث مقدم إلى المؤتمر العلمي محمد عبد الرؤوف محمد -3 ة في القانون الجنائي،  ، نظرة حديثة حول تجرم الشائعات الإلكترون

ام  ة الحقوق، جامعة طنطا، مصر، أ ل عنوان القانون والشائعات،    .11، ص 2019أفرل  23و 22السنو السادس 
مان آ -4 ، الاتصال المؤسساتي وتعزز مفهوم الثقافة الإلكترويت إ حاث  -مهد مي، مجلة أ استخدام التعلم التنظ ة  م تنظ

ة والإدارة، المجلد  ة في العلوم الاقتصاد ة ونوع ة، 01، العدد 03م ة، غردا   .103، ص 2021، جامعة غردا
، ص  -5 ة، المرجع الساب   .124محمد بن فرد



ة ة للمعلومات والوثائ الإدار ة القانون ات الحما  الفصل الثاني                            آل
 

~ 68 ~ 
 

ا التي ر الرأ العام بإعلام صادق في مختلف القضا  الاتصال المؤسساتي القائم على تنو
بيرة، لاسّما عبر  سرعة  تمسه، وذلك من أجل تفاد المعلومات المغلوطة القابلة للانتشار 

ات التواصل الاجتماعي ةش ان ، وآثارها السلب  هُ وجّ يُ  على الرأ العام، لأن هذا الأخير إذا 
ذا معلومات؛ فإن ذلك قد ي تأثير تحت ضللةومُ  سيئة طرقة ستخدموُ   فاانحر  إلى ؤده

ة مصالحه المساسو  المجتمع   1.دهاأفر  ومصالح رهاواستقر  أمنه ذلك في ما الحيو

ادل المشترك ونقل المعلومات والوثائ بين مختلف المؤسسات والهيئات  لذلك فإن الت
ة عة للسلطات المعن ة والشائعات،  ،التا الحقائ بدل المعلومات الكاذ ر الرأ العام  فيل بتنو

له في و  ة في تأمين المعلومات والوثائ الإدارة إطارهذا  ة الوقائ   2.تحقي الآل

ا   الموظف العموميالالتزامات الواقعة على : ثان

ر ة  ذ ة الوقائ المشرع عدة التزامات واقعة على الموظف العمومي في إطار الحما
عنوان التزامات  09-21للمعلومات والوثائ الإدارة، وذلك في الفصل الثالث من الأمر 

المواد من    3.من هذا الأمر 16إلى  14الموظف العمومي، وخصها 

ذا الأمر يختلف عن مفهوم وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الموظف العمومي في ه
موجب الأمر  ة الصادر  فة العموم  03-06الموظف العمومي في القانون الأساسي العام للوظ

ثيرا في مفهوم الموظف العمومي 09-21فالأمر  .ما سب وأن بيّنا ذلك ؛ حيث اعتمد توسع 
ا نفس افحة الفساد رقم التعرف الوارد  حرف الموظف  اعتبرالذ و  01،4-06في قانون م

ة  العمومي ا، أو في أحد المجالس المحل ا أو قضائ ا أو تنفيذ ا تشرع شغل منص ل من 
ان معينا ة، وسواء  ا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر المنتخ ل و  .أو منتخ

ساهم بهذه الصفة  الة و فة أو و ة أو مؤسسة خدمة في شخص يتولى وظ أخر مؤسسة عموم

                                                           

، ص محمد عبد ا -1   .20لرؤوف محمد، المرجع الساب
، ص  -2 ة، المرجع الساب   .124محمد بن فرد
  .ع السابج، المر 09- 21أمر رقم  -3
فر سنة  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  -4 افحته، ج ر، العدد 2006ف ة من الفساد وم الوقا ، صادر بتارخ 14، يتعل 
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ة قا للتشرع  .تقدم خدمة عموم مه ط أنه موظف عمومي أو من في ح ل شخص معرّف  و
م المعمول بهما   1.والتنظ

التالي ة المعلومات والوثائ الإدارة 09-21الأمر  موجب المشرع نإف و حما ، المتعل 
اق لضمان العمومي الموظف مفهوم من وسع قد امه انط ، الأشخاص من فئة أكبر على أح

ذا ا جلأ من و ة المعلومات  ،وظائف من ستجدُ  قد لما الاحت له في إطار حما وهذا 
 .والوثائ الإدارة

السر المهني -1   الالتزام 

موجب المادة  يلتزم الموظف "والتي جاء فيها  09-21من الأمر  14ورد هذا الالتزام 
قة أو أ معلومة اطلع عليها أثناء أو المهني وعدم إفشاء  السرّ ... العمومي محتو أ وث

ة ممارسة مهامه، ما لم     2..."نص القانون على خلاف ذلكيمناس

شأن ة  ، وتأرجحت الآراء الفقه عرّفه المشرع الجزائر  السرّ المهني موضوع معقّد لم 
عيدة"أنه السر المهني رّف تحديد مفهومه؛ حيث عُ  غي أن تظل  الكافة،  على علم ل واقعة ين

حظر عليهم البوح به وهناك  3،"ا حيث ينحصر العلم بها في شخص أو أشخاص محددين 
مناسبته والتي"  أنه فهمن عرّ  أوجب  ل معلومة يتوصل إليها العامل من خلال عمله و

اً  تمانها حفاظا على مصلحة العمل وحسن سيره وأ السر  ان نوع القانون أو جر العرف 
المؤسسة أو زعزعة الثقةحيث يترتب    4."على إذاعته الإضرار 

تبيّ  ر أن و  الموظف له يخضع الذ المهني السرّ  الالتزامن من خلال المادة سالفة الذ
عة عن ناتج وعدم إفشائه، العمومي ثير من المعلومات  على طلع خلاله من الذ عمله طب

                                                           

  .، المرجع الساب09-21من الأمر  3المادة  -1

  .نفسهالمرجع  -2
ام المادة وسام بلخير، أحمد أبو فاتح  -3 ة لأح فة العامة الجزائر  48، قراءة قانون السر  03- 06من قانون الوظ ، الالتزام 

ة، المجلد  اس ة والس حوث القانون ة لل م في، المجلة الأكاد ، 01العدد  ،05المهني واجب وظ ، جامعة عمر ثليجي، الأغوا
  .538، ص 2021

السر الهمني في قانون العمل الجزائر مهد بخدة،  -4 ار، ،الالتزام  سمسيلت، 02، العدد 06المجلد  مجلة المع ، جامعة ت
سمسيلت،    . 87، ص 2015ت
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 ان سواء ،علمه إلى الأسرار تلك موجبها وصلت التي الطرقة انت مهماالإدارة، و  والوثائ
م من خلال ة أوامرأو  مستندات، تسل سه من شفه  المواطنين من المصلحة صاحب من أو رئ

  1.بها مهامه مارس التي الجهة المتعاملين مع

ة م ر إلى أن  14ن المادة وأشارت الفقرة الثان السر من الأمر سالف الذ المهني الالتزام 
قى سار المفعول لمدة  انت  10ي ة للموظف سواء  ف سنوات من توقف أو انتهاء العلاقة الوظ

في حين أن المادة  2.الاستقالة أو التسرح أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو لأ سبب آخر
موجب  03-06من الأمر  48 ة تحرر الموظف من واجب السر المهني  ان نصت على إم

ص ة المؤهلة ترخ    3.من السلطة السلم

من الأمر  48المهني من خلال المادة  تجدر الإشارة إلى أن المشرع تطرق إلى السرّ 
تعرفه أو تفصيل  وغير ذلك من النصوص، دون  09-21من الأمر  14والمادة  06-03

السر المهني وعدم إفشائه ر من حالات يلتزم فيها الموظف  استثناء ما ذ  .دقي لماهيته 
ة للدولة ومؤسساتها النس ة السر المهني  وخطورته في نفس الوقت على الموظف  ،ونظرا لأهم

ه؛ فإننا  ،العمومي ة التي يرتبها عل ة والجنائ ة والمدن ات التأديب ندعو المشرع إلى والمسؤول
ر إحد الموادإحالة تطبي  م سالفة الذ   .إلى التنظ

  عدم إخراج الوثائ المصنفة خارج الإدارة -2

موجب المادة  منع على "والتي جاء فيها  09-21من الأمر  15ورد هذا الالتزام 
ان العمل، أو الموظف العمومي  إخراج الوثائ المصنفة أو نسخ منها أو صور عنها من م

عة العمل  ة، ما لم تقتض ضرورة المصلحة أو طب عها أو نسخها خارج المؤسسات الرسم ط
  4."ذلك

                                                           

احث للدراسات القانو  -1 اني، مبدأ السر المهني، مجلة الاستاذ ال ة، المجلد يوسف بلمل اس ة والس ، جامعة محمد 09، العدد 01ن
اف، المسيلة،    .420، ص 2018بوض

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -2
  .، المرجع الساب03- 06أمر رقم  -3
  .، المرجع الساب09-21أمر  -4
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دون غيرها من  المشرع على الموظف من خلال هذه المادة إخراج الوثائ المصنفة حظر
ان العمل، سواء  الوثائ عها خارج م ة أو نسخ منها أو صور عنها، أو من أجل ط انت أصل

أو نسخها، وهذا من أجل قطع الطر أمام أ احتمال لإفشائها نظرا لخطورتها على الأمن 
انها خارج إرادته أو قد . الوطني ومصالح الدولة ومؤسساتها سقوطها أو نس فقد يتعذر الموظف 

ع بنسخ  ة النسخ والط عمل التاليحتف القائم  وقوعها في أيدٍ خارجة عن السلطات  منها و
ة ة للمعلومات . المعن ة الوقائ ما أن منعُ إخراج هذا النوع من الوثائ يدخل في إطار الحما

  .والوثائ المصنّفة

ات المصلحة  وأوجد ان العمل لمقتض المشرع استثناءً لإخراج الوثائ المصنفة من م
سترشد بها  لا  أن تكون تلك الوثائ دل انت تفرض ذلك،  عة العمل إن  الإدارة، أو طب

ة أعمال لفائدة السلطات المعن ام  لات للق قات أو تسه   1.القضاء، أو في إطار تحق

ما يخص الإ واجب التحف -3   دلاء المعلوماتف

موجب المادة  منع على  "والتي جاء فيها  09-21من الأمر  16ورد هذا الالتزام 
أ معلومة  الموظف العمومي من الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي 

ح أو مداخلة حول المعلومات و م /أو تعلي أو تصر ح أو الوثائ التي اطلع عليها، 
عمل فيها، مامهامه، أ ن مرخص  و حول مسائل مازالت قيد الدراسة لد الجهة التي  لم 
  2."له بذلك

؛ حيث منعته هذه المادة الموظفألزمت   أو التصرح الإدلاءمن  العمومي بواجب التحف
م  أ معلومة أو تعلي أو تصرح أو مداخلة حول المعلومات ح والوثائ التي اطلع عليها 

عمل فيهاأو مهامه،  ، لوسائل الإعلام حول مسائل مازالت قيد الدراسة لد الجهة التي 
ة الخاصة والعامة والإذاعة والصحافة، أو في وسائل التواصل الاجتماعي  القنوات التلفزون

ات عبر مواقع  تر والمنتد سبوك والتو ان مرخصا له بذلك الإنترنت،الف   .استثناء إن 

  
                                                           

، ص  -1 ة، المرجع الساب   .128محمد بن فرد

  .، المرجع الساب09-21أمر  -2
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  الواقعة على الغيرزامات الالت: الثانيالفرع 

ة  الغيرألزم المشرع  عدة التزامات نصت عليها المواد من الذ لا ينتمي للسلطات المعن
  إلى  من الأمر-وتتمثل في ما يلي ،:  

ات والتحقي القضائي: أولا ازة محاضر التحر   عدم إفشاء أو ح

رمن الأمر سالف  ام المادة ز نصت على هذا الالت حظر على "، والتي جاء فيها الذ
ين من لا صفة له  ات والتحقي القضائي أو تم ان نشر أو إفشاء محاضر وأوراق التحر أ 

ة ازتها، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائ    1."من ح

 ما لم ينص القانون على خلاف إن الأصل في إجراءات التحر والتحقي أن تكون سرّة،
ة ذلك ط ة العامة والض ا قاضي التحقي والن ل من ساهم في هذه الإجراءات  ه فإن  ، وعل

تمان السرّ  ة ملزمون  عدم نشر محاضر وأوراق التحرات القضائ والتحقي القضائي  المهني 
ازتها ين من لا صفة له من ح ات المنصوص عليها تحت طائلة العقو  ،أو منحها للغير بتم

ات   .في قانون العقو

ر ما  المنصوص عليها في قانون الإجراءات  الاستثناءات على نصت المادة سالفة الذ
حقوق الدفاع؛ حيث عدم الاضرار  الرجوع لهذا القانون نجد أن الأمر يتعل  ة، و  أنه الجزائ

  2.خذ نسخة من الملفأللمحامي  ح

الدرجة الأولى الموظف  -من الأمر   المادةلكن الشيء الملاح أن  تخاطب 
م عمله ح انه إفشاء  أو مهامه العمومي، الذ  أو مسؤوليته في إجراءات التحر والتحقي بإم

ازتها، فالغير محاضر وأوراق التحرات والتحقي القضائي ح ين من لا صفة له  الذ لا  أو تم
ازة هذه النوع من المحاضر فإن  صفة له فهم من هذه المادة أنه لا يجوز له ح ان  وإن 

المشرع أن يدرجالموظف العمومي هو المسؤول الأول  ان الأجدر  التالي   في حالة إفشائها، و

                                                           

  .الساب، المرجع 09- 21أمر رقم  -1
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رضمن التزامات الموظف العمومي في الفصل الثالث من  هذه المادة أو  الأمر سالف الذ
عة   .الأمر نفس من المادة  شير إليها في طل

ا رعدم إفشاء أو : ثان   الوثائ المصنفة تصو

منع على أ "، والتي جاء فيها -من الأمر  ام المادة ز نصت على هذا الالت
انت،  أ صورة  قة مصنفة أو حصل عليها  م عمله أو مسؤوليته، على وث ح ان اطلع، 

موافقة أخذ نسخ أو صور منها أو نشر محتواها  عضه، أو إعلام الغير بوجودها، إلا  له أو 
ة   1."السلطات المعن

منها؛ أخذ نسخ  فة؛ حيث منعتعدة أفعال بخصوص الوثائ المصنّ حظرت هذه المادة 
ة، أو صور منها ر، أو نشر  التقا أ ؛أ عمل نسخة ورق ة عن طر التصو صورة رقم

عضه له أو  قة المصنفة في حد ذاتهاالمعلومات نشر أ  ؛محتواها  ها دون الوث  التي تحتو
أ طرقة تفيد النشر ة و ، أو إعلام الغير بوجودها؛ أ إعلام من لا ينتمي للسلطات المعن

ة ستثنى في حالة واحدة وهي موافقة السلطات المعن ل هذا    .بوجودها، و

حدد الشخص هذه المادة؛ حيث  المحظورة الواردة فيالأفعال  المخاطب لكن المشرع لم 
غة العموم في قوله  ص ارة  ان"جعل الع ا  قتضي أنه  "أ الضرورة القائم مما  ون  قد لا 

استعمال صفة  ص  غة التخص ص ة وإلا لكان الخطاب  عا للسلطات المعن الفعل موظفا تا
ارة  م عمله أو مسؤوليته"موظف عمومي، وع ح قة مصنفة ،اطلع  فيدخل فيها  "على وث

ة ومثال ذلك الخبراء والمترجمينالغير     2.الخارج عن السلطة المعن

ننا القول أنه م شمل الغير والموظف  و صفة العموم فهو  ما دام أن الخطاب جاء 
المشرع  ان الأجدر  التالي  عة العمومي على حدٍ سواء، و شير إلى هذه المادة في طل أن 

  .الموظف العموميمن هذا الأمر ضمن التزامات  المادة 

  

                                                           

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -1
، ص  -2 ة، المرجع الساب   .125محمد بن فرد



ة ة للمعلومات والوثائ الإدار ة القانون ات الحما  الفصل الثاني                            آل
 

~ 74 ~ 
 

ة: ثالثا م الوثائ المصنّفة للسلطات المعن   تسل

ل "، والتي جاء فيها -من الأمر  ام المادة ز صت على هذا الالتن يجب على 
منع  ة و مها إلى السلطات المعن ون مؤهلا لذلك، تسل قة مصنفة دون أن  حوز وث شخص 

ات  ه إفشاء مضمونها، تحت طائلة العقو   1".المنصوص عليها في هذا الأمرعل

ازتها موجب هذه المادة  ألزم المشرع ون أهلاً لح قة مصنفة دون أن  الغير الحائز لوث
قة تكون قد وصلت إلى الغير عن طر الخطأ  عني هذا أن الوث ة؛ و مها للسلطات المعن بتسل

قة أو حتى عن طر الغش فته السا م وظ ح ه  انت لد ه وفضلا . أو  منع عل عن ذلك 
قة في حد ذاتها ه من معلومات دون نشر الوث التالي . إفشاء مضمونها؛ أ إفشاء ما تحتو و

قا  عاقب عليها ط عتبر جرمة  م أو الإفشاء  فإن مخالفة إحد هذين الالتزامين عدم التسل
ام هذا الأمر   2.لأح

  الثانيالمطلب 
ة للموظف العمومي  ة الإدار   المسؤول

ةالنص المشرع الجزائر على  ة الإدارة ل مسؤول لموظف العمومي في إطار الحما
ة للمعلومات والوثائ الإدارة ع من الأمر  لاسّما المصنفة منها الوقائ  -في الفصل الرا

المادتين  ة  ة التأديب ة؛ حيث خص المسؤول ة والمدن ة التأديب من هذا  و عنوان المسؤول
ة ثتتمو  .الأمر ةل المسؤول ة  التأديب الالتزامات الرام للموظف العمومي في حالة عدم التزامه 

ات إدارةو إلى حف وتأمين المعلومات  ة الوثائ المصنّفة في عقو الفرع (؛ التسرح تأديب
ة ) الأول   ).الفرع الثاني(والمسائلة التأديب

ح: الفرع الأول   التسر

ة المعلومات  يلتزم ة حما ة ُغ أوامر وتوجيهات السلطات المعن الموظف العمومي 
مومة المراف العامة على والوثائ الإدارة لاسّ  ما المصنفة منها، وتحقي المصلحة العامة ود
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في قد يرتكب. أكمل وجه ة ما أن الموظف في نطاق عمله الوظ  ان ذلك سواء أخطاءً مهن
التالي ،مالاإهعمدا أو  ات لىإ يتعرض و ة عقو  المهني الخطأ وجسامة يتناسب ما تأديب
ه من المرتكب الإدارة عن طر التسرحجان ة  ف  .، والتي من بينها إنهاء علاقته الوظ

ة المقرّرة على الموظف العمومي ات التأديب عد التسرح أشدّ وأقصى أنواع العقو مما  و
ه إلى تنحيته و  عاديؤد  ة عن هإ صورة نهائ في    1.السلك الوظ

ح: أولا ف التسر   تعر

ة للموظف العمومي،  ،ف المشرع الجزائر التسرحعرّ  لم ة تأديب عقو ه  وإنما أشار إل
ة بين الموظف والإدارة، ف ة للفقه فلقد أورد له  2يترتب عليها إنهاء العلاقة الوظ النس عدة أما 

أنه عرّف ا الذ تعرف سعيد مقدممنها  .تعارف إجراء يترتب عنه فقد صفة "لتسرح 
رها المنحة إذا ما تم تقر ل أموال  الموظف وتوقيف الح في الحصول أو التمتع  نتيجة تحو

الخدمة ة، أو خاصة، أو اختلاس أموال متعلقة  أنه رِّ ، وعُ "عموم ضا  طة "ف أ قطع الرا
ة بين الموظف المعاقب  ف ةوجهة عمله وزوال الوظ ف طته الوظ فريديريك  فهعرّ ما  ،" را

شطب الموظف والإطارات "أنه  F. COLINكولين  ة الأكثر جسامة وتؤد  ة التأديب العقو
ة قتضي ذلك احترام الإجراءات التأديب فتهم، مما    3."من وظ

ة ؛ها تشترك في تعرف التسرحأنالمقدمة  التعارفن من خلال هذه تبيّ و   على أنه عقو
ة ة تأديب صفة نهائ ة بين الموظف والإدارة  ف   .تؤد إلى قطع العلاقة الوظ

  

  

                                                           

، تسرح الموظف العام في ضوء الأمر  -1 ة في  03-06خديجة مرا فة العموم المتضمن القانون الأساسي العام للوظ
ة، المجلد  اس ة والس احث للدراسات القانون اف، المسيلة، 08، العدد 01الجزائر، مجلة الاستاذ ال سمبر  ،جامعة محمد بوض د

  .248ص  ،2017
  .251، ص نفسهالمرجع  -2
ة عادل زاد -3 ل توراه في العلوم، تخصص القانون،  ، تسرح الموظف العمومي وضماناته، أطروحة مقدمة لنيل شهادة د

، تيز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس   .27، ص 11/05/2016الحقوق والعلوم الس



ة ة للمعلومات والوثائ الإدار ة القانون ات الحما  الفصل الثاني                            آل
 

~ 76 ~ 
 

ا ح حالات: ثان   التسر

ل من الأمر  ة التسرح في  المتضمن القانون الأساسي  03-06سنتطرق لحالات عقو
ة فة العموم ة المعلومات والوثائ الإدارة، 09- 21والأمر  1،العام للوظ حما على  2المتعل 

ةأن نرِّ  ة تأديب ون التسرح عقو   .ز على ما يتعل بدراستنا هذه في 

موجب الأمر  -1 ح    03- 06حالات التسر

 والتسرح التأديبي التسرح :نوعين 03-06موجب الأمر  العمومي الموظف تسرح خذيتّ 
طة إنهاء في أو غير التأديبي 3الإدار  ة الرا ف ؛ والإدارة فالموظ من ل تر التي الوظ

في الخطأ درجة على بناء سُ يؤسّ  التأديبي التسرحف م، الوظ  التسرح سُ سّ يؤ  حين في الجس
ة أوضاع على بناء التأديبي غير أو الإدار   في الاستمرار في هحق الموظف فيها فقد، قانون
فة ة، والوفاة وغير ذلك ؛الوظ   4.التخلي عن المنصب، وفقدان الجنس

ناء على ما  ، سنتناول حالات التسرح التأديبي أولا ثم حالات التسرح الإدار أو و سب
ا   .غير التأديبي ثان

ح التأديبي -أ   حالات التسر

ع من من خلال استقراء  اب السا النظام التأديبي الوارد في ال ة المتعلقة  النصوص القانون
ة للموظف لا تقوم إلا إذا ارتكب خطأ مهني؛ ولقد  03- 06الأمر  ة التأديب نجد أن المسؤول

ر  160موجب المادة عرّفه المشرع  ات  ل"...أنه من الأمر سالف الذ تخل عن الواج
ة  ة تأد مناس ل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو  ا و الانض ة أو مساس  المهن

النظر لتعدد وتنوع للخطأ المهني واسعا احتو مفهوما فهذا النص 5؛..."مهامه ، وذلك 
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ة، فة، فاشتر في  1الأخطاء المهن ما ر بين الخطأ المرتكب من طرف الموظف والوظ
اا عته تأديب ة الموظف لمهامه حتى يتم متا ة تأد مناس   .لخطأ أن يُرتكب أثناء أو 

الرجوع للمواد من  ر نجد أن المشرع صن 181إلى  177و ف من الأمر سالف الذ
ة إلى أرع درجات ل درجة، واعتمد في  ،الأخطاء المهن وأعطى تعرفا للخطأ المهني حسب 

ة  الأخطاء المهن ا  ة الأقل خطورة ومنته الأخطاء المهن فها على مبدأ التدرج، مبتدءا  تصن
مة و  التكييف الجزائيالجس ة حسب . لها دون المساس  ما  تصنفيهاوتتمثل الأخطاء المهن ف

  :يلي

ة من الدرجة الأولى - ا وتت :أخطاء مهن الانض ل إخلال  مثل على وجه الخصوص في 
السير الحسن للمصالح مس  ن أن  م  2.العام الذ 

ة - ة من الدرجة الثان قوم بها وتتمثل على وجه الخصوص، في ا :أخطاء مهن لأعمال التي 
ان ذلك سهوا أو  أمن المستخدمين وأملاك الدولة سواء  الموظف وتؤد إلى المساس 

ذا الإ ه إهمالا، و ة غير تلك المنصوص عل ة الأساس ات القانون الواج في المادتين خلال 
 03.3-06من الأمر  181و 180

ة من الدرجة الثالثة - ل غير القانوني  :أخطاء مهن وتتمثل على وجه الخصوص، في التحو
ع المهني .للوثائ الإدارة ة  وإخفاء المعلومات ذات الطا مها خلال تأد ه تقد التي من واج

ة المهام ال .مهامه ة في إطار تأد مات السلطة السلم فته دون ورفض تنفيذ تعل طة بوظ مرت
ة .مبرر مقبول واستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة  .وإفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهن

ة أو لأغراض خارجة عن المصلحة  4.لأغراض شخص

ة - عة أخطاء مهن وتتمثل على وجه الخصوص، في استفادة الموظف من  :من الدرجة الرا
عي أو معنو مقابل تأديته خدمة في  قدمها له شخص طب انت  عة  ة طب ازات من أ امت
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فته ان العمل .إطار ممارسة وظ  التسببو  .وارتكاب أعمال عنف على أ شخص في م
ة التي من  مة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العموم ة جس عمدا في أضرار ماد

السير الحسن للمصلحة إتلاف وثائ إدارة قصد الإساءة إلى السير و  .شأنها الإخلال 
التوظيف أو . للمصلحةالحسن  قة سمحت له  ل وث ر الشهادات أو المؤهلات أو  وتزو
ة ه المواد والجمع بين الوظ. الترق استثناء ما نصت عل شغلها ونشا مرح آخر  ة التي  ف

  1.من هذا الأمر 44و 33

الرجوع للمادة  ر نجد أن المشرع صنّ  163و ات من الأمر سالف الذ ضا العقو ف أ
ة  ة المرتك ين الأخطاء المهن ا في ذلك مد التناسب بينها و ة إلى أرع درجات، مراع التأديب

قة على الموظف ؛ حيث يتحدد من قبل الموظف ة المط ة التأديب درجة جسامة  حسبنوع العقو
ة على سير الخطأ ة الموظف المعني، والنتائج المترت ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤول

ذا الضرر الذ لح المصلحة أو المستفيدين من المرف العام ات . المصلحة و وتتمثل العقو
ة حسب تصنفيها ما يلي على أساس جسامة الخطأ التأديب  :ف

ة من الدرجة الأولى - ات التأديب ه  وتتمثل في: العقو يخ الإنذار الكتابيو التنب  .والتو
ة من الدرجة  - ات التأديب ةالعقو التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة  وتتمثل في: الثان

ام  .والشطب من قائمة التأهيل. أ
ة من الدرجة  - ات التأديب ام 8إلى  4التوقيف عن العمل من  وتتمثل في: الثالثةالعقو . أ

ار . والتنزل من درجة إلى درجتين  .والنقل الإج
ة من الدرجة  - ات التأديب عةالعقو اشرةوتتمثل في  :الرا ة السفلى م . التنزل إلى الرت

 2.والتسرح

ورة على سبيل الحصر لا المثال ة مذ ات التأديب لأ تعسفٍ في  ، وذلك منعاً إن العقو
ورة على سبيل  ة المذ س الأخطاء المهن عها على الموظف محل التأديب، وهذا على ع توق

ما أن لسلطة التأديب  ة (المثال لا الحصر، نظرا لتعددها وتنوعها،  السلطة التي لها صلاح
انت) التعيين ما إن  ة من طرف الموظف ف ل  السلطة التقديرة في تكييف الأفعال المرتك تشّ
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ات  ة، ومن بين العقو ة المناس ة التأديب ع العقو التالي توق عة، و ة تستوجب المتا أخطاء مهن
قاً حصراً  ورة سا ة المقرّ وهذا مع مراعاة الضمانات  1.المذ  ،رة للموظف محل التأديبالقانون

اتلاسّ  ما يخص العقو ة ما ف عة، التأديب لاع الموظف على ح اطّ  من الدرجة الثالثة والرا
م ة الأعضاء المجتمعة  جلس ملفه التأديبي وتحضير دفاعه، وأخذ الرأ الملزم للجنة المتساو

  .تأديبي قبل البت في الموضوع

ة و  ن أن تنص القوانين الأساس م ات أخر في الخاصة تجدر الإشارة إلى أنه  على عقو
  2.عض الأسلاك اتإطار الدرجات الأرع، نظرا لخصوص

ة و  ة تأديب ره في هذه النقطة أن التسرح التأديبي عقو ل ما سب ذ نستنتج من خلال 
ه  عة الذ يرتك م من الدرجة الرا عة، أساسه القانوني الخطأ المهني الجس من الدرجة الرا

ة مهامه، وهو الحالة الوحيدة التي تستوجب  ة تأد مناس فعله أثناء أو  تطبي التسرح الموظف 
ة المقرّرة للموظف محل التأديبالتأدي مع العلم أن . بي مع مراعاة الإجراءات والضمانات القانون

ورة على سبيل المثال لا  ة التسرح مذ عة التي تستوجب عقو ة من الدرجة الرا الأخطاء المهن
ة التعيين  ن حصرها؛ فالأمر متروك للسلطة التي لها صلاح م الحصر لأنها تتعد وتتنوع ولا 

ة لها في ات المناس ع العقو ة وتوق ه الموظف من أخطاء مهن   .تكييف ما يرتك

ح  - ب   الإدار حالات التسر

أنه  ل انفرادإجراء متّ عرف التسرح الإدار  ش لقطع العلاقة  ،خذ من طرف الإدارة 
ة مع الموظف ف ة  ،الوظ ة التأديب ع العقو ستوجب توق ا  دون أن يرتكب هذا الأخير خطأ مهن

ه   3.فهو إجراء إدار غير تأديبي ؛عل

ابفي  دار الإ للتسرح القانوني ساسالأ يتمثل فة القانوني النظام قرها التي الأس  للوظ
ة ة العلاقة إنهاء قرار اتخاذ في للإدارة الح أعطى موجبها والتي ،العموم ف  بإجراء ؛الوظ
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ارات رهبرّ تُ  عيدا عن الخطأ التأديبي دار إ  بين ومن 1.للخدمة العامة المصلحة تحقي اعت
اب ة عدم :الإدار  التسرح أس ة، التخلي عن المنصب، فقدان الجنس   .الكفاءة المهن

ة -  :عدم الكفاءة المهن

عد الكفاءة ة  قصد  ف التزاماته الوظ ام  ة على الق ة عدم قدرة الموظف المهن المهن
ه  لة إل عرقل السير الحسن للمصلحة،المو حيث لا  اما حسناً؛  ولقد نصت في هذا الشأن  2ق

 المادة في عليها المنصوص الترص مدة انتهاء عد" أنه  على 03-06من الأمر  85المادة 
م إما: يتم علاهأ  84 آخر  ترص لفترة المترص إخضاع رتبته، وإما في المترص ترس
، وإما واحدة ولمرة المدة لنفس ح فق ض  أو مسب إشعار دون  المترص تسر   3."تعو

ةإ علىالمشرّع نص  نأمن خلال هذه المادة  نتبيّ و  ان  لسبب استنادا دار الإ التسرح م
ة الكفاءة عدم  منح حيث ؛الدائم الموظف لىإ الإشارة دون ، فق المترص الموظف ضد المهن

ة فائته لعدم داراإ تسرحا المترص الموظف تسرح بخصوص رةاللإد تقديرة سلطة ، المهن
ة وهذا ة ثان   .عد إخضاعه لفترة تجرب

ة والتأديب في أن التأديب يرتكز على وقائع  من الفرق الجوهر بين عدم الكفاءة المهن و
ة لا تتطلب واقعة محددة بذاتها أو خطأ،  محددة بناء على خطأ مهني، بينما عدم الكفاءة المهن

ام  ة الموظف من عدمه في الق ارة عن سلوك وحالة تبرهن عن مد صلاح التزاماته فهي ع
ف   4.ةالوظ

  :التخلي عن المنصب -

ادرة الإدارة بتسرحه؛ حيث المشرع  اعتبر ه يؤد إلى م أن تخلي الموظف عن منص
 عشرة خمسة 15 لمدة الموظّف تغيب إذا"على أنه  03-06من الأمر  184المادة نصت 
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ة يوماً  ات لها التي مقبول، تتخذ السلطة مبرر دون  الأقل، على متتال  إجراء التعيين صلاح
م عد المنصب، إهمال سبب العزل ات تحدد عن طر التنظ ف   1" .الإعذار، وف 

ة التسرح قرار تصدر أن الأحوال من حال أ للإدارة لخوّ يُ  لا لكن  عن تخليلا لوضع
عد ،المنصب ة يترتب عليها  للالتحاق إعذار الموظف إلا  ة غير قانون ه لكونه في وضع منص

ه ة للإعذار عدم حالة في ضمانات بدون  الإدارة مستخدمي تعداد من شط يجب  ما ،الاستجا
اً  ا الإعذارون أن تو   .المعني فللموظ ومبلغ م

ة -  : فقدان الجنس

ن " أنه جاء فيهاالتي  03-06 الأمر من 75 المادة نصت على هذا السبب م  أن لا 
ا  يوظف فة في انأ ة وظ ه تتوفر لم ما عموم ة الشرو ف ون جزائر  - :الآت أن 

ة ر 215وفضلا عن ذلك نص المادة ، ..."الجنس اب  من نفس الأمر سالف الذ التي بيّنت أس
ة  فة العموم إنهاء  ينتج"  أنهوفقدان صفة الموظف؛ حيث نصت على إنهاء الخدمة في الوظ

ة أو  - : الخدمة التام الذ يؤد إلى فقدان صفة الموظف عن ة الجزائر فقدان الجنس
د منها   2..."التجر

ة الجزائرة تبيّ و  من أجل ن من خلال هذه المواد أن المشرع الجزائر اشتر الجنس
ة والاستمرار فيها،  في التوظيف فة العموم عد التوظيف الوظ  المحددة للحالات وفقاوفقدانها 

قرار تسرح  الموظف تسرح الأمر قتضي ،قانونا ة إدارا  صادر من السلطة التي لها صلاح
  .التعيين
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موجب الأمر  -2 ح    09- 21حالات التسر

ة التسرح  09-21نص الأمر  منه، والتي جاء فيها أنه  19موجب المادة على عقو
ام المخالفة " ع السار المفعول، يتعرض غض النظر عن الأح المنصوص عليها في التشر

ح من العمل فشي عمدا وثائ مصنفة إلى التسر   1."الموظف العمومي الذ 

تبيّ  انه،  ن من خلال هذه المادةو ما سب ب أن المشرع اعتمد على التسرح التأديبي 
م تمثل هذا الخطأ في الإوالذ أساسه القانوني الخطأ المهني الجس فشاء العمد للوثائ ، و

ره فيفة، المصنّ  التالي فهو الحالة الوحيدة  وتمَّ ذ هذه المادة على سبيل الحصر لا المثال، و
ة  ف التي تقتضي تسرح الموظف الذ يرتكب هذا الخطأ، والذ يؤد إلى قطع العلاقة الوظ

  .بين الإدارة والموظف

ه أن المشرع تغاضى عن ة المنصوص عليها في  لكن ما تجدر الإشارة إل ام القانون الأح
عني إعدامه لكل ، التشرع السار المفعول ر؛ وهذا  ام المادة سالفة الذ المخالفة لأح

ة المنصوص عليها قانونا في حالة الأخطاء المقرّرة للموظف، و  الإجراءات والضمانات التأديب
ة التسرح مة التي تستوجب عقو ة الجس ه الأمر لاسّما ما  ؛المهن المتضمن  03-06نص عل

ة فة العموم ة التعيين  القانون الأساسي العام للوظ من إجراءات ملزمة للسلطة التي لها صلاح
مة ة الجس ة من الدرجة  ،قبل البت في الأخطاء المهن ات تأديب التي تستوجب تطبي عقو

ما في ذلك التسرح التأديبي عة    .الثالثة والرا

ناء على ما سب ة بتسرح الموظف الذ و ، فإنه وف هذه المادة تقوم السلطات المعن
ة في ح  قرار فرد دون أ إجراء مقيّد لها أو ضمانات تأديب فشي عمدا وثائ مصنّفة، و

  .الموظف محل التأديب

ضا أن الخطأ المهني الوارد في المادة  ه أ  09-21من الأمر  19وما تجدر الإشارة إل
ة التسرح، فةالإفشاء العمد للوثائ المصنّ والمتمثل في  ه المشرع عقو مثل  2والذ رتب عل

قا للمادة  03-06في مفهوم الأمر  ا من الدرجة الثالثة ط اعتبرت أن منه والتي  180خطأً مهن
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ل غير القانوني للوثائ الإدارة  ذا التحو ل من إفشاء أو محاولة إفشاء السر المهني و
ة  قا للمادة ، من الدرجة الثالثةأخطاء مهن ة من الدرجة الثالثة ط  161تستوجب تطبي عقو

ام أو  8إلى  4في التوقيف عن العمل من وتتمثل  03-06من الأمر  163و ل من التنز أ
ار  عة  1.درجة إلى درجتين أو النقل الإج ة من الدرجة الرا طب في حين أن التسرح عقو و

ة في حالة ارتكاب الموظف لأ عة خطاء مهن ازات أو ارتكاب أعمال من الدرجة الرا تلقي امت
ر الشهادات  عنف أو إتلاف وثائ إدارة قصد الإساءة للسير الحسن للمصلحة أو تزو

  2.والمؤهلات وغيرها

ام العامة والأمر  03-06وأمام هذا التناقض بين الأمر    09-21المتضمن الأح
اما خاصة، نلجأ للق التالي نلجأ المتضمن أح قيد العام، و ة التي مفادها الخاص  اعدة الفقه

ام الأ     03.3- 06للأمر  المقيّد 09-21لأمر ح

ما ورد في العمومي وما نرد قوله في الأخير أن تسرح الموظف الأمر  مفهومه الواسع 
عد تعسفا وانتهاكا لحقوق وضمانات الموظف المقرّ  21-09 ذا إجراء،  موجب الأمر به رة 
ة التسرح وف  06-03 المشرع تطبي عقو ان الأجدر  أو في مختلف القوانين الخاصة، و

هالتشرع السار المفعول  موج ة المقرّرة للموظف    .من أجل احترام الضمانات القانون

ة: الثانيالفرع    المسائلة التأديب

ا( قانوناثم حالاتها المقرّرة  )أولا(ة نتناول تعرف المسائلة التأديب   .)ثان

ف : أولا ةتعر   المسائلة التأديب

ه عند  ا وفقاً للنظام التأديبي المعمول  عة الموظف تأديب ة متا المسائلة التأديب قصد 
اته  ه واج ا يخالف  ا أو سلب ة؛ أ عند ارتكاب الموظف فعلا إيجاب ف ات الوظ الواج إخلاله 
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فة ا شغلها، في نطاق الوظ ل هذا الفعل خطأً مالاإهعمدا أو  ان ذلك سواءلتي  ش ؛ حيث 
ا   1.مهن

ة المادة و  يتعرض " ما يلي  09- 21من الأمر  20نصت على المساءلة التأديب
قوم بإخراجها أو  الموظف العمومي الذ يتسبب، بإهماله، في إفشاء وثائ مصنفة أو 

ان عها خارج المصلحة في غير  بإخراج نسخ منها أو صور عنها خارج م ط قوم  العمل أو 
ع السار المفعول قا للتشر ة ط   2."الحالات التي تقتضيها المصلحة، إلى المسائلة التأديب

ا ة حالات: ثان   المسائلة التأديب

ة تتم في حالة  20من خلال المادة  ا أن حالات المسائلة التأديب ظهر جل ر  سالفة الذ
في ذا إخراج وثائ مصنّفة أو نسخ تالذ ي ،الإهمال الوظ قة مصنفة، و ه إفشاء وث رتب عل

ان العمل في غير الحالات التي تقتضيها المصلحة عها خارج م . منها أو صور منها أو ط
ة التسرح  س عقو ة للتشرع السار المفعول، وهذا على ع ما أخضع المشرع المسائلة التأديب

موجب المادة التي تغاضى فيها عن التشر  م خاص  ح ر، وخصها  من الأمر  19ع سالف الذ
  .ما سب وأن تناولنا ذلك 21-09

في -1   :الإهمال الوظ

أنه ف الإهمال الو عرّ  في  م " ظ ح ه  ولة إل ات المو الواج ام  تراخي الموظف عن الق
طة والحذر ات الح ام بواج فته، والتقاعس عن الق في  بإهماله الموظففإذا ما تسبب  ."وظ

قصد إفشائها عمدا وإنما  عني هذا أنه لم  ة؛  قة مصنّفة، فإنه يتعرض للمسائلة التأديب إفشاء وث
قة المصنّ  ا وف التشرع السار المفعولفة، سبب إهماله تم إفشاء الوث سأل تأديب التالي    3.و

الرجوع إلى الأمر  في مع الأخط 03-06و قة الإهمال الوظ ة الواردة في ومطا اء المهن
ر، نجد أن الإهمال يندرج ضمن إحد  181إلى  177المواد من  من الأمر سالف الذ

ة ة الأولى أو الثان في خطأ . الأخطاء المهن وما نراه نحن في هذا الأمر هو أن الإهمال الوظ
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ه المادة  ة؛ لأنه يندرج ضمن ما نصت عل ر، والتي من الأمر سالف الذ 179من الدرجة الثان
أمن المستخدمين أو أملاك الدولة ذا الإخلال اعتبرت أن المساس سهوا أو إهمالا  ، و

ة غير تلك المنصوص عليها في المادتين  ة الأساس ات القانون من هذا  181و 180الواج
قا الأمر،  ة ط ة عموم ار أن الوثائ الإدارة ملك اعت ة، و عتبر خطأ مهني من الدرجة الثان

عد  ،وفضلا عن ذلك ،09-21من الأمر  4لمادة ل ومن خلال التعرف المقدم للإهمال فهو 
ات الواج ع  إخلال  ستوجب توق ة  التالي فهو خطأ مهني من الدرجة الثان ة، و ة الأساس القانون

موجب المادة  ة المقررة  ات الدرجة الثان   03.1-06من الأمر  163/2إحد عقو

ان العملالمصنّ إخراج الوثائ  -2   :فة خارج م

قا لما ورد في المادة  فإن إخراج الموظف العمومي للوثائ  09-21من الأمر  20ط
ة أو نُسخ منها أو صُور منها أو  انت نُسخ أصل ان العمل سواء  الإدارة المصنّفة خارج م

ست ا  عد خطأ مهن ان ذلك دون ضرورة المصلحة،  اعتها خارج المصلحة، و وجب حتى لط
ة للمعلومات  ة الوقائ اب الحما ، وهذا من  حدث إفشاء الوثائ ة، حتى ولو لم  المسائلة التأديب

ومن أجل قطع الطر أمام أ احتمال لإفشائها نظرا لخطورتها على الأمن  والوثائ المصنّفة،
  2.الوطني ومصالح الدولة ومؤسساتها

ان العمل هو وما نراه في إخراج الموظف العمومي للوثائ  الإدارة المصنّفة خارج م
ه المادة  -06من الأمر  180خطأ مهني من الدرجة الثالثة؛ لأنه يندرج ضمن ما نصت عل

ل غير القانوني للوثائ الإدارة خطأ مهني من الدرجة الثالثة، 03 ، والتي اعتبرت أن التحو
ات الدرجة الثالثة المقرر  ع إحد عقو ستوجب توق التالي  موجب المادة و من الأمر  163/3ة 

ة المقررة للموظف في المواد من  ر، مع مراعاة الإجراءات والضمانات التأديب  165سالف الذ
ر 173إلى    3.من نفس الأمر سالف الذ
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حث    الثانيالم
ة   ة الجنائ ةلالآل ة المعلومات والوثائ الإدار   حما

ة  ة الجنائ ة المعلومات لتتمثل الآل اسة التجرم والعقاب،حما  والوثائ الإدارة في س
الالتزامات المقرّرة  ة والإخلال  م موجب أسلوب ردعي في حالة تجاوز القواعد التنظ

ة المعلومات والوثائ الإدارة لاسّ ل 09-21الأمر ان المُ فة منها، ما المصنّ حما خالف سواء 
ان ذلك اً أو من الغير، وسواء    .عمدا أو إهمالا لالفع موظفا عموم

اسة التجرم والعقاب من خلال الأمر  في الفصل  09-21ولقد تناول المشرع الجزائر س
ة في المواد من  ام الجزائ عنوان الأح ر 48إلى  28السادس منه،   1.من الأمر سالف الذ

ة  هذه من خلال استقراءو  ة نجد أن المشرع نصّ على عدة جرائم ماسّ النصوص القانون
فة، وأقرّ لكل جرمة من هذه المعلومات والوثائ الإدارة سواء المصنّفة منها أو غير المصنّ 

ةالجرائم  ات في حالة العود أو في حالة متفاوتة  عقو ما شدّد العقو حسب خطورة الجرمة، 
الجرمة   .وجود ظروف مشددة مقترنة 

، سن ناء على ما سب حث  تطرق و المعلومات  الماسّة الجرائم إلىمن خلال هذه الم
ات ، ثم إلى )المطلب الأول( والوثائ الإدارة المعلومات والوثائ  ةسّ اجرائم الملل رةالمقرّ العقو

  ).المطلب الثاني( الإدارة

  المطلب الأول
ة الماسّة الجرائم    المعلومات والوثائ الإدار

المعلومات والوثائ الإدارة على عدة جرائم 09-21موجب الأمر ع نص المشر  ، تمس 
المعلومات والوثائ المصنّفة التي أولى لهاوهي في معظمها جرائم   .جل اهتمامه المشرع ماسّة 

في  جاءت على صفة العمومخص بها الموظف العمومي على وجه التحديد، ومنها ما  ماها فمن
ة الأشخاص حدد فيها المشرع صفة الشخص مخاط ان ؛ حيث لم  ما إن  مرتكب الجرمة ف

اً  اً  أو من الغير موظفا عموم التالي . أو شخصا معنو مو ننا تقس هذه الجرائم إلى جرائم  م
  ).الفرع الثاني( جرائم الأشخاصو ) الفرع الأول(الموظف العمومي 
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  جرائم الموظف العمومي: الأولالفرع 

-21من الأمر  31إلى  28في المواد من  جرائم الموظف العمومينص المشرع على 
ما يليهذه الجرائم ، وتتمثل 09   :ف

  جرائم الإفشاء العمد للمعلومات والوثائ المصنّفة : أولا

موجب المادة  ... عاقب"التي نصت على أنه  09-21من الأمر  28وردت هذه الجرائم 
سمح ل طلع الغير أو  فشي أو  أخذ صور من الموظف العمومي الذ ينشر أو  ه 

ع محدود’ المعلومات أو الوثائ المصنفة من نفس الأمر سالف  29ذا المادة و ، ..."’توز
ر التي نصت على أنه  فشي أو ينشر ...عاقب" الذ معلومة أو الموظف العمومي الذ 

قة مصنفة  طلاع أو إلى علم شخص لا صفة له في الا إلى علم الجمهور’ واجب الكتمان’وث
قوم بذلكعليها  أخذ صور منها أو يترك الغير  سمح له  ة من ..."أو  ما نصت الفقرة الثان  ،

  1.هذه المادة على تجرم إفشاء الوثائ المصنفة سرّ جدا أو سرّ 

تبيّ  تقوم ن من خلال هذه المواد أن جرائم الإفشاء العمد للمعلومات والوثائ المصنّفة و
ن الماد  بناء على  الإدارة الوثائو  وماتلالمع إفشاءالمؤد إلى  فعلال في المتمثلتوافر الر
ن ،المصنّفة ن الماد في الأفعال  2؛الجنائي القصد في المتمثل المعنو  والر حيث يتمثل الر

ة ر، وإطلاع الغير :التال أخذ صور النشر، والإفشاء، والتصو من المعلومات  أو السماح له 
ه هذه الأخيرة ومهما ،والوثائ المصنّفة انان الصنف الذ تنتمي إل توزع محدود  ، سواء 

ن المعنو فيتمثل في القصد الجنائي الذ  . سرّ  وأ جدا سرّ  وأواجب الكتمان  وأ أما الر
ه العلم تش انر ف   3.الجرمة وإرادة ارتكابها أر

، المعلومات  استعمال المشرع ونلاح من خلال ما سب عدة ألفا تدل على المساس 
مصطلح الإفشاء الذ ُ  ن الاكتفاء  م ان  الرغم من أنه  غني عن النشر والوثائ المصنّفة، 
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أخذ صورإ و  ع هذه المصطلحات تؤول ؛طلاع الغير والسماح له  ة لأن جم إلى  في النها
رمضمون، لكن يبدو أن المشرع طلاع  على الالإفشاء وهو الإ الة على ل تلك الألفا الدّ  ذ

لة تفسير النص  تلك الأفعال حتى يتجنب إفلات الجاني من العقاب أو الوقوع في مش
   1.القانوني

ا   العمد للمعلومات والوثائ المصنّفة غير جرائم الإفشاء : ثان

موجب المادة  ة  التي نصت على 09-21من الأمر  30وردت هذه الجرائم  معاق
من نفس الأمر  29و 28الموظف العمومي الذ يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

ر طة  ،سالف الذ ة أو القواعد الاحترازة المرت م ة أو التنظ ام التشرع نتيجة عدم مراعاته للأح
عة مهامه أو وظائفه   . طب

تبيّن من خلال هذه المادة أن جرائم الإفشاء غير الع  مد للمعلومات والوثائ المصنّفةو
ن المعنو المتمثل في تقوم بناء على الأخير هذا  عتبرو  ،الخطأ غير العمد توافر الر

ة الصورة نلل الثان عرف  .الأولى هصورت مثل الذ الجنائي القصد جانب إلى المعنو  ر و
أنه طة  الخطأ  ات الح التاليالحذر، و إخلال الجاني بواج ه إلى نتيجة  و سلو فضي  فإن من 

حمل  ه  ون مسؤولا عنها إذا ثبت أن سلو ة  طة والحذر معنىإجرام ات الح حتى  تجاوز واج
ة ولو أنه لم يتوقع ان بوسعه أن يتوقعها النتيجة الإجرام   2.متى 

ات صور الخطأ الجنائي وهيما أ اه، عدم : ورد قانون العقو الإهمال، عدم الانت
، الرعونة، وعدم مراعاة الأنظمة ا الرجوع لنص المادة  3.الاحت نجد  09-21من الأمر  30و

ارة  عض هذه الصور وذلك من خلال ع ة "...أن المشرع أشار ل ع ام التشر عدم مراعاته للأح
عة مهامه أو وظائفه طب طة  ة المرت ة أو القواعد الاحتراز م  عني هذا أنو ؛4..."أو التنظ

ة التزاماته في إطار حما المعلومات والوثائ الإدارة سرّة  وتأمين إخلال الموظف العمومي 
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موجب هذا الأمرو  ه  والوثائ الإدارة  ذلك إلى إفشاء المعلومات وأدّ  ،المنصوص عل
ة و  م ام التنظ ون في هذه الحالة مسؤولا عن مخالفة الأح القواعد الاحترازة وعن المصنّفة، 

  .فشاء غير العمد للمعلومات والوثائ المصنّفةمة الإجر 

 09-21من الأمر  15من خلال هذه المادة  موميعال المشرع على الموظف حظرفمثلا 
ة أو نسخ منها أو صور عنها، أو  إخراج الوثائ المصنفة انت أصل ان العمل، سواء  خارج م

عها أو نسخها، وهذا من أجل قطع الطر  أمام أ احتمال لإفشائها نظرا لخطورتها من أجل ط
سقطت منه هذه الوثائ وتم أخرجها و  فإذا. على الأمن الوطني ومصالح الدولة ومؤسساتها

ة والقواعد الاحترازة ،إفشاؤها م ام التنظ  ،ون في هذه الحالة مسؤولا عن مخالفة الأح
ان المتمثلة في حظر إخراج الوثائ المصنّ و  قا للمادة العملفة خارج م ا ط سأل تأديب التالي  ، و

ر 20  فشاء غير العمد للمعلومات والوثائ المصنّفةوعن جرمة الإ، من الأمر سالف الذ
قا للمادة    .من نفس هذا الأمر 30ط

مة: ثالثا ة إفشاء الأسرار جر   المهن

التي نصت على أنه  09-21من الأمر  31موجب المادة  الجرمةوردت هذه 
فة الدائمة أو المؤقتة على أسرار ...عاقب" م الواقع أو المهنة أو الوظ ح ل شخص مؤتمن 

ه  غ عنهاو أدلي بها إل التبل   1."أفشاها في غير الحالات التي يوجب أو يرخص القانون 

سةأنّ  تبين من خلال هذه المادةو  ات  301من نص المادة  ها مقت من قانون العقو
ةأن و  2،الجزائر  من خلال وضع الإطار العام للأشخاص  ،المشرع جرّم إفشاء الأسرار المهن

ن  المؤتمنين الذين يتوجب عليهم حف السر المهني وإلا تعرضوا لجزاءات، وتحديد منا الر
ن المعنو في جرمة إفشاء السّ  ر الماد القائم على فعل إفشاء السّر المهني، وض الر

قوم على عنصرن العلم والإرادة المهني المتمثل في القصد   3.الجنائي الذ 
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ل من الموظف العمومي وأصحاب المهن الحرة لواجب  لاح أن المشرع أخضع  و
التالي ف تمان السّر المهني، و اء الخواصالالتزام  والموثقين  ل من المحامين والأط

ة المعلومات  السرّ المهنيتمان والمترجمين وغيرهم، ملزمون بواجب الالتزام  في سبيل حما
ة عملهم ة تأد مناس طلعون إليها    .والوثائ الإدارة السرّة التي 

الرجوع ، قانون  301 المادة نص إلى و ات الجزائر ذا نص المادة  1العقو من  31و
قع  2،إفشاءه فعل السّر المهني، ولا فعرّ نجد أن المشرع لم  09-21الأمر  وإنما اشتر أن 

ون إفشاسلوك الجاني على واقعة أو معلومة لها صفة السرّ  انت ئهاة وأن  في  أ طرقة 
غ عنها التبل  أو صورة أو رسالةسواء عن طر  .غير الحالات التي يوجب أو يرخص القانون 

 مقالة أو تاب في رالسّ  هذا نشر أو ،رالسّ  موضوع الوقائع متضمنا للغير سلم تقرر أو شهادة
ون مفشي السّ . لاتلمجا أو الجرائد إحد في ا ما اشتر المشرع ضرورة أن  ر موظفا عموم

  3.أو صاحب مهنة

  جرائم الأشخاص: الثانيالفرع 

ل الجرائم الماسّ بجرائم الأشخاص إن المقصود  المعلومات والوثائ الإدارة، هي  ة 
فيها المشرع مرتكبها على وجه التحديد مثلما فعل مع جرائم الموظف العمومي،  حددلم والتي 
صفة عامةوإنما  انت صفته، سواء  ان الشخص مرتكبها، أّا خاطب بها الأشخاص  ومهما 

  .ان موظف أو من الغير أو شخص معنو 

ات و  محاضر جرائم المساس: أولا    القضائي التحقيوأوراق التحر

ل ...عاقب" حيث جاء فيها أنه؛ 09-21من الأمر  32المادة  الجرائمنصت على هذه 
مّ /من ينشر محاضر و فشي محتواها أو  ات والتحقي القضائي أو  ن من لا أو أوراق التحر
ازتها   4."صفة له من ح
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محاضر وأوراق التحرات  عدة جرائم ماسّةها نصت على ن من خلال هذه المادة أنيتبيّ 
ن الماد في ج أوراق التحرات و  نشر محاضر رمةوالتحقي القضائي؛ حيث جعل المشرع الر

في فعل النشر وهو الفعل الواقع على الوثائ في حد ذاتها، وهذا من خلال والتحقي القضائي 
في جرمة إفشاء محتو المحاضر فقد جعل المشرع  أما. إعطائها لعدد غير محدود من الناس

ها الوث ن الماد في فعل الإفشاء وهو الفعل الواقع على المعلومات التي تحتو ون ائالر ، و
محتواها انت ذلك عن طر إعلام الغير  ين من لا صفة له . أ طرقة  أما في جرمة تم

ين؛ أ إعا نها الماد هو التم ازتها فر مسك هذه المحاضرمن ح ة له    .نة شخص لا صلاح

ا مقابل على : ثان مة إطلاع الغير     فةالوثائ المصنّ المعلومات و جر

ل ...عاقب" ؛ حيث جاء فيها أنه09-21من الأمر  33نصت على هذه الجرمة المادة 
سّر لغيرهمن  قة مصنفة أو  عته، على معلومة أو وث انت طب ا  مقابل، أ   1".ذلك أطلع الغير 

ن الماد لهذه الجرمة تبيّ و  سلوك إطلاع الغير في  يتمثلن من خلال هذه المادة أن الر
الإطلاع هنا قصد  فة الإعلام والإظهار، أ أن إظهار المعلومات والوثائ المصنّ  مقابل، و

س للعامةشخص معين أو عدد محدد ون ل ان ذلك عن طر من الأشخاص ول ، سواء 
م نسخ انت  ةتسل مقابل مهما  ون ذلك  ، على أن  محتواها فق لاغ  من الوثائ أو الا

ا ا أو معنو ون ماد شتر المشرع في المقابل أن  عته؛ حيث لم    .طب

شتر المشرع سلوك الإطلاع  ما ين، ومثال لم  التسهيل دون التم فق بل اكتفى حتى 
قدم للغير برنامجا أو أرقاما سرّة  من  نه من الاطّلاع على المعلومات والوثائ ذلك  تم

مقابل له  ة الاطلاع واستعمال مثل تلك البرامج وهذا  ف قوم بإرشاده إلى    2.المصنّفة، أو أن 

مة : ثالثا م الوثائ المصنّ جر   فةعدم تسل

ل ...عاقب" ؛ حيث جاء فيها أنه09-21من الأمر  35نصت على هذه الجرمة المادة 
قة ة حوز وث مها إلى السلطات المعن قم بتسل ون مؤهلا لذلك، ولم    .مصنفة، دون أن 
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ات المنصوص عليها  من هذا الأمر، حسب الحالة، إذا  29و 28في المادتين وتطب العقو
  1."مضمونها بإفشاءقام 

ة للوثائ  ازة غير الشرع ام هذه الجرمة الح لاح من خلال هذه المادة أنها اشترطت لق
ن الماد الم مفهوم المخالفة ينتفي الر ة، و مها للسلطات المعن صنّفة والامتناع عن تسل

مها فة هذه الوثائ المصنّ  مضمون  أما إذا قام الشخص بإفشاء. للجرمة لو قام الشخص بتسل
ات الواردة في  ه العقو ون مسؤولا عن جرمة الإفشاء العمد للوثائ السرّة وتطب عل ف

  .من هذا الأمر 29و 28المادتين 

عا ات الإعلام والاتصالالمتصلة ب الجرائم: را   وسائل تكنولوج

ة استخدم المشرع الجزائر للدلالة على  الجرائم المتصلة اصطلاح الجرمة الإلكترون
ات الإعلام والاتصال، موجب المادة و  2بتكنولوج  04-09أ من القانون رقم /2التي عرّفها 

ات الإعلام والاتصال  ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج المتضمن القواعد الخاصة للوقا
أنها  افحتها  ات المحددة في قانون "وم ة للمعط أنظمة المعالجة الآل جرائم المساس 

سهل ارتكابها ع مة أخر ترتكب أو  ات وأ جر ة أو نظام العقو ن طر منظومة معلومات
ة   3 ..."للاتصالات الإلكترون

ة نص عليها  09-21ولقد تضمن الأمر  عدة جرائم تندرج ضمن الجرمة الإلكترون
ما يلي 39إلى  37موجب المواد من    :منه، وتتمثل هذه الجرائم ف

مة -1 ات الإعلام والاتصال للسلطات المساس  جر ةبوسائل تكنولوج   المعن

 ...عاقب ..."؛ حيث جاء فيها أنه09-21من الأمر  37المادة  الجرمةنصت على هذه 
ة أو من ل  ة إلكترون ة أو موقع إلكتروني أو ش ص إلى منظومة معلومات يدخل دون ترخ
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غير  قصد الحصول  ة،  ات الإعلام والاتصال للسلطات المعن أ وسيلة من وسائل تكنولوج
  .معلومات أو وثائ مصنفةوجه ح على 

ة في حالة نشر هذه المعلومات أو الوثائ المصنفة قصد الإضرار  وتضاعف العقو
اشرة اشرة أو غير م ة أو الحصول على منافع م   1."السلطات المعن

الدخول غير جرمة ها نصت على أنّ  في فقرتها الأولى لاح من خلال هذه المادة
قصد الحصول المرخص لوسيلة من وسائل تكن ة،  ات الإعلام والاتصال للسلطات المعن ولوج

الرجوع . على معلومات ووثائ سرّة دون وجه ح ات لاسّما إلى و  394المادة قانون العقو
رر ة عن طر الغش جرمة قائمة بذاتها، ه،من م حتى  2نجد أن الدخول إلى منظومة معلومات

ولو لم يترتب عنها أ ضرر أو حصول على معلومات أو وثائ مصنفة؛ فهي من الجرائم 
ة  ل ام فيالتي الش نها لق ان مجرد الماد ر  وقوع إلى حاجة دون  تقوم فهي السلوك، إت

 النظام ستغل لظ طالما فيها متد الجاني سلوك لأن؛ المستمرة الجرائم من ذلك وهي ،نتيجة
  3.مشروعة غير طرقة

ة في حالة ما أد الولوج إلى  أ وسيلة من وسائل ما ضاعف المشرع العقو
ة ات الإعلام والاتصال للسلطات المعن ، إلى الحصول على معلومات ووثائ مصنفة تكنولوج

ة  السلطات المعن قصد الإضرار  اشرة أو غير وتم نشرها، سواء  أو الحصول على منافع م
اشرة رجع 4.م ة في هذه الحالة إلى الخطورة الكبيرة التي تنطو عليها  و تشديد المشرع للعقو

ما  قع ضررها على الأمن الوطني،  ة، فهي تمس المؤسسات في نشاطها، و الجرمة الإلكترون
ة رة والاقتصاد ة والعس اس المعلومات والأسرار الس   5.في ذلك من خطر المساس 

  

                                                           

  .الساب، المرجع 09- 21أمر رقم  -1

  .، المرجع الساب156- 66أمر رقم  -2
ة المعالجة أنظمة المساس أحمد بن مسعود، جرائم -3 ات الأل ، مجلة الحقوق  التشرع في للمعط ة، الجزائر والعلوم الإنسان

  .484، ص 2017، جامعة زان عاشور، الجلفة، 01، العدد 10المجلد 
  .، المرجع الساب09- 21من الأمر رقم  37/2المادة  -4
5-  ، ة مشر ،مونة مقلاتي، راض   .497ص  المرجع الساب
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ات الإعلام والاتصالوثائ المصنّ نشر المعلومات وال جرائم -2   فة عبر وسائل تكنولوج

؛ حيث جاء في نص 09- 21من الأمر  39و 38نصت على هذه الجرائم المادتين 
ر أنه  38المادة  شرف على  ...عاقب"...من الأمر سالف الذ ل من ينشئ أو يدير أو 

ستعمل  لنشر المعلومات والوثائ موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج معلوماتي 
ا ا أو جزئ ل   .المصنفة أو محتواها 

ا  ا أو جزئ ل ل من ينشر المعلومات والوثائ المصنفة أو محتواها  ة  عاقب بنفس العقو و
ات الإعلام ة أو بإحد وسائل تكنولوج ة إلكترون    1."على ش

ل  قمنةعد النشر الإلكتروني وجها من أوجه الرّ  التي تمارس على الوثائ المنتجة في ش
فهمها الحاسب  انات وأرقام ورموز  ل هذه الوثائ إلى معلومات و ماد ورقي؛ حيث يتم تحو

ثها وتوصيلها عرّ و . الآلي عها و أنه الاختزان الرقمي للمعلومات مع تطو ف النشر الإلكتروني 
ات الاتصال،  ا عبر ش ا أو رقم ل قد المعلومات  ما أن هذهوعرضها إلكترون تكون في ش

او صور، و نصوص،  عرّ . رسومات، يتم معالجتها آل أنهو ضا  ة  ف أ توب إعمل صدار عمل م
ة  ما عن طرالوسائل الإلكترون ات سواء م الآلي الحاسب لاس اشرة أو من خلال ش

  2.الاتصال

ر ن من خلال المادة تبيّ و  تفي بتجرم نشر المعلومات والوثائ سالفة الذ أن المشرع لم 
ات الإعلامالمصنفة  سبوك، (مواقع التواصل الاجتماعي ؛ عبر إحد وسائل تكنولوج ف

تر مواقع الإنترنت والمدونات  ،...)تو ة  ة الإلكترون وإنما . وغيرهاوالبرد الإلكتروني أو الش
ل من  شرف علتم تجرم  ى موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج ينشئ أو يدير أو 

ستعمل لنشر المعلومات والوثائ المصنّ  ان النشر لجزء من محتو  فةمعلوماتي  حتى ولو 
ا ل س    . هذه الأخيرة ول

                                                           

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -1
حة حزام، -2 ات جامعة الجزائر فت ة، مجلة حول ام النشر الإلكتروني في البيئة الرقم ، جامعة بن 01، العدد 33، المجلد 1أح

  .310، 304، ص ص 2019يوسف بن خدة، الجزائر، مارس 
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ر 39موجب المادة  المشرعشدّد  ما ة على  من الأمر سالف الذ جرمة نشر أو العقو
ةبث المعلومات والوثائ المصنّفة   ان الغرض من ذلكإذا  عن طر الاتصالات الإلكترون

ة ينة العموم النظام العام والس   1.المساس 

لاح أن المشرع   ضا  جرّمو عن طر الاتصالات  المعلومات والوثائ المصنّفةبث أ
ة ة الإلكترون البث  ،أو منظومة معلومات قصد  ع محتو مرئي أو مسموع على "أنه و توز

ستخدم هذا الوس حشد  الجماهير، وعادة ما  متناثر من الناس عبر أ وس للاتصال 
ة س المرئي عبر الانترنت عن طر الصوتي أو البث  ،تهومن أمثل 2".الموجات الكهرومغناط

ة تر أو أ وسيلة  التسجيل الصوتي أو تقن سبوك أو تو استخدام مواقع يوتيوب أو ف الفيديو 
ة أخر  اشرا أو مسجلاإلكترون ان البث م   . للاتصال وسواء 

ة غير المصنفة ةالماسّ  الجرائم: خامسا   المراسلات الإدار

ل ...عاقب" ؛ حيث جاء فيها أنه09-21من الأمر  41نصت على هذه الجرائم المادة 
ة التي لا تندرج ضمن الوثائ المصنفة ع المراسلات الإدار   3..."قوم بنشر أو تداول أو توز

يتبّين من خلال هذه المادة أن المشرع جرّم نشر وتوزع وتداول المراسلات الإدارة غير 
قة  ،فةالمصنّ  س على الوث قع على المضمون أو المحتو ول دون التطرق إلى الإفشاء الذ 

ن  م التالي  قة، و ع الأفعال السا ما سب وأن بيّنا ذلك أشمل من جم في حد ذاتها، فالإفشاء 
مصلحة الوطن الق ه مساس  س ف قة غير لول أن إفشاء مضمون المراسلات الإدارة ل كونها وث

ة نشر المراسلات ،مصنّفة ه مساس  الإدارة وإنما عمل في حد ذاتها أو توزعها أو تداولها ف
ر ،الإدارة موجب هذه المادة سالفة الذ ه    4.عاقب المشرع عل

  

  
                                                           

  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -1
، ص  -2 ة، المرجع الساب   .122محمد بن فرد
  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -3
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  الثانيالمطلب 
ات  ة ةجرائم الماسّ لل المقرّرةالعقو   المعلومات والوثائ الإدار

اتمن  27موجب المادة ع الجزائر الجرائم إلى ثلاثة أنواع م المشرّ قسّ  التي  قانون العقو
ات وجنح ومخالفات وتطب عليها " نصت على أنه  عا لخطورتها إلى جنا تقسم الجرائم ت

ات والجنح  ات المقررة للجنا    1". والمخالفاتالعقو

م القانوني الذ اعتمده المشرّ  لاحو  ار التقس ع هو جسامة من خلال هذه المادة أن مع
ات، ثم تليها الجنح، وأخيرا المخالفات ما . الجرمة؛ حيث أن أشدّ الجرائم جسامة هي الجنا

ات محددة نصت علالمشرّ  خصّ  عقو ل نوع من هذه الجرائم  من قانون  5يها المادة ع 
ما يلي ات  ات" : العقو ة العقو ات مادة في الأصل   :هي الجنا

  الإعدام -1
د، السجن -2  المؤ
ن سنوات (5) خمس بين تتراوح لمدة المؤقت السجن -3  .سنة (20) وعشر

ات ة العقو  : هي الجنح مادة في الأصل
س -1 ن تتجاوز مدة الح  القانون  فيها قرر التي الحالات عدا ما سنوات خمس إلى شهر

، حدودا  أخر
 .دج 20.000 تتجاوز التي الغرامة -2

ات ة العقو  : هي المخالفات مادة في الأصل
س -1 ن إلى الأقل على واحد يوم من الح   ثر،كالأ  على شهر
  2".دج 20.000 إلى دج 2000 من الغرامة -2

ما يخص الأمر  ام  ومن خلاله فإن ،هذه محل دراستنا 09-21أما ف استقراء الأح
ة الوارد ه تأخذ وصف  نجد أن 3منه، 48إلى  28 من ة في الموادالجزائ ات الواردة ف ل العقو

ة حتى ولو تجاوزت المدة الجنح؛ وذلك من خلال لف الح ل عقو س بدل السجن الوارد في 
                                                           

  .، المرجع الساب156- 66أمر رقم  -1

  .المرجع نفسه -2
  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -3
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ذا مقدار الغرامة المخصص  ةالمحدد ات، و ة لكللجنح ودخلت في مدة الجنا الذ لا و ل عقو
ة 30قل عن  ل عقو   .ألف دينار في 

ات المقرّرة  م العقو ن تقس م ات المقرّ  09- 21وف الأمر  للجنحو لجنح لرة إلى العقو
طة س ات المقرّرة ) الفرع الأول( ال   .)الفرع الثاني(في الظروف المشددة للجنح والعقو

ات المقرّ : الأولالفرع  طةرة للجنح العقو س   ال

م الذ خصّ سوف  المعلومات والوثائ نعتمد على نفس التقس صناه في الجرائم الماسّة 
حث الإدارة حيث سيتم تكييف هذه الجرائم بوصفها القانوني ؛ في المطلب الأول من هذا الم

موجب  قة عليها وف ما أقره المشرّع  ات المط ر العقو ما سب وأن بيّنا ذلك، ثم نذ جنحاً 
  . 09- 21الأمر 

ه ات جنح الموظف العمومي  ،وعل ات ) أولا(سنتناول عقو ا(الأشخاص جنح ثم عقو   ).ثان

ات جنح الموظف العمومي: أولا   عقو

ات  -1   الإفشاء العمد للمعلومات والوثائ المصنّفة  جنحعقو

ات هذه الجنح الماد طبّ على 09-21من الأمر  29و 28 تينتناولت عقو ؛ حيث 
ة ،العموميالموظف  ات التال   :حسب الحالة، العقو

س من  -أ غرامة من ) 03(ثلاث أشهر إلى ) 06(ستة الح دج إلى  60.000سنوات و
تين، في حالة ما إذا نشر أو أفشى أو أطلع الغير أو  300.000 دج أو بإحد هاتين العقو

أخذ صور من المعلومات والوثائ المصنفة     1".توزع محدود"سمح له 

س من -ب غرامة من ) 05( خمس إلى) 02( سنتين الح دج إلى  200.000سنوات و
 "واجب الكتمان"في حالة ما إذا نشر أو أفشى المعلومات والوثائ المصنفة دج،  500.000

                                                           

  .الساب، المرجع 09-21من الأمر رقم  28المادة  -1
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ل شخص  أخذ إلى علم الجمهور أو إلى علم  سمح له  لا صفة له في الاطّلاع عليها أو 
قوم بذل  1.كصور منها أو يترك الغير 

س من خمس  -ج غرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(الح دج إلى  500.000سنوات و
أو " سرّ جدا"دج، في حالة ما إذا نشر أو أفشى المعلومات والوثائ المصنفة  1.000.000

سمح له " سرّ " ل شخص لا صفة له في الاطّلاع عليها أو  إلى علم الجمهور أو إلى علم 
قوم بذلكأخذ صور منها أو ي  2.ترك الغير 

ة بين فرّق في العقو  "سرّ جدا"إفشاء المعلومات والوثائ المصنّفة  لاح أن المشرع لم 
ين المعلومات والوثائ المصنّفة لاهما رتّ "رّ س" و الرّغم من أنه ميّز ، ف ة واحدة،  ب له عقو

فه ل منهما، وذلك  بينهما في درجة الخطورة والضرر المترتب عن إفشاء في إطار تصن
موجب المادة    .من هذا الأمر 6للوثائ 

ات  -2   العمد للمعلومات والوثائ المصنّفة غير الإفشاء  جنحعقو

ات هذه الجنح المادة  طبّ على الموظف 09- 21من الأمر  30تناولت عقو ؛ حيث 
ة ات التال   :العمومي، حسب الحالة، العقو

س من -أ غرامة من ) 1(أشهر إلى سنة ) 03( ثلاث الح دج  100.000دج إلى  30.000و
تين، في حالة ما إذا المعلومات والوثائ المصنفة جرمة إفشاء  ارتكب أو بإحد هاتين العقو

ام  28المنصوص عليها في المادة  "توزع محدود" من هذا الأمر، نتيجة عدم مراعاته للأح
ة أو القو  م ة أو التنظ عة مهامه أو وظائفهالتشرع طب طة     3.اعد الاحترازة المرت

س من -ب غرامة من ) 2(أشهر إلى سنتين ) 06( ستة الح  200.000دج إلى  60.000و
تين، في حالة ما إذا ارتكب جرمة إفشاء المعلومات والوثائ  دج أو بإحد هاتين العقو

من هذا  29المنصوص عليها في المادة " واجب الكتمان"أو " سرّ "أو " سرّ جدا"المصنفة 
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طة  ة أو القواعد الاحترازة المرت م ة أو التنظ ام التشرع الأمر، نتيجة عدم مراعاته للأح
عة مه   1.امه أو وظائفهطب

ة -3 ة جنحة عقو   إفشاء الأسرار المهن

ة هذه الجنحة المادة  س من  09-21من الأمر  31تناولت عقو ثلاث وتتمثل في الح
غرامة من ) 05( خمس سنوات إلى) 03( دج، في  500.000دج إلى  300.000سنوات و

ه،  غير الحالات التي يوجب أو في و حالة ما إذا أفشى الموظف العمومي أسرار أُدلي بها إل
غ عنها التبل   2.يرخص القانون 

ة على أصحاب المهن الحرة تجدر الإشارة إلى أن المشرع طبّ و  في حالة  نفس هذه العقو
ةارتكابهم ل   . جنحة إفشاء الأسرار المهن

ا ات جنح : ثان   الأشخاصعقو

ات  قصد ات المقرّ تلك  جنح الأشخاصعقو المعلومات والوثائ رة للجنح العقو الماسّة 
حدد فيها المشرع مرتكبها على وجه التحديد مثلما 09-21الإدارة الواردة في الأمر  ، والتي لم 

ان موظفا  فعل مع جنح الموظف العمومي، وإنما ُحتمل ارتكابها من طرف أ شخص، سواء 
اً أو اً  من عموم   .الغير أو شخصاً معنو

ة  -1 ات والتحقي القضائي عقو محاضر وأوراق التحر   جنح المساس 

رمن الأمر  32المادة تناولت  ة هذه الجنح سالف الذ س من ،عقو  ثلاث وتتمثل في الح
غرامة من ) 05( خمس سنوات إلى )03( لكل دج،  500.000دج إلى  300.000سنوات و

فشي ن من لا صفة  من ينشر محاضر وأوراق التحرات والتحقي القضائي أو  م محتواها أو 
ازتها   3.له من ح
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مقابل على المعلومات والوثائ المصنّفة  -2 ة جنحة إطلاع الغير    عقو

رمن الأمر  33تناولت المادة  س من  سالف الذ ة هذه الجنحة، وتتمثل في الح عقو
غرامة من  سنة) 15( خمس عشر سنوات إلى) 05(خمس  دج إلى  500.000و

قة مصنّفة  1.500.000 عته، على معلومة أو وث ان طب ا  مقابل أ دج، لكل من أطلع الغير 
سّر لغيره ذلك   1.أو 

م الوثائ المصنفة -3 ة جنحة عدم تسل   عقو

س من ستة  09-21من الأمر  35تناولت المادة  ة هذه الجنحة، وتتمثل في الح عقو
غرامة من ) 02(أشهر إلى سنتين ) 06( دج أو بإحد هاتين  200.000إلى  دج 60.000و

مها للسلطات  قم بتسل ون مؤهلا لذلك، ولم  قة مصنفة دون أن  حوز وث ل من  تين،  العقو
ة   2.المعن

ات الإعلام والاتصال -4 ة الجنح المتصلة بوسائل تكنولوج   عقو

ات الإعد 09-21موجب الأمر  تورد علام والاتصال، ة جنح تتصل بوسائل تكنولوج
ر 38و 37 تينداناولتها الموت ل جنحة منها و  ،من الأمر السالف الذ ة  في ما تتمثل عقو

  :يلي

ة  -أ ات الإعلام والاتصال المساس جنحةعقو ة بوسائل تكنولوج   للسلطات المعن

س من خمس المعاقب عليها  ةوهي الجنح سنوات ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(الح
غرامة من  ص إلى منظومة  1.000.000إلى  دج 500.000و دج، لكل من يدخل دون ترخ

ات  ة أو أ وسيلة أخر من وسائل تكنولوج ة إلكترون ة أو موقع إلكتروني أو ش معلومات
ة الإعلام والاتصال   3.للسلطات المعن
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ة جنح- ب ا عقو   الإعلام والاتصال تنشر المعلومات والوثائ المصنّفة عبر وسائل تكنولوج

س من خمس  وهي الح سنوات ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(الجنح المعاقب عليها 
غرامة من  دج، لكل من ينشر المعلومات والوثائ  1.000.000دج إلى  500.000و

ة أو بإحد وسائل المصنّ  ة إلكترون له على ش ان جزءا منه أو  فة أو محتواها سواء 
ات الإعلام   1.تكنولوج

ةال نفس يوفضلا عن ذلك، تم تطب قة عقو ل السا أو يدير أو شخص ينشئ  على 
ستعمل لنشر  ،أو برنامج معلوماتي ،أو حساب إلكتروني ،شرف على موقع إلكتروني

له ان جزءا منه أو    2.المعلومات والوثائ المصنّفة أو محتواها سواء 

اتو  ذا جنح لاح من خلال هذه العقو قة على ه ساو بينهم في  عأن المشرّ  المط
س أو مقدار الغرامة ة سواء من حيث مدة الح جنح من نفس  هالكون ذلك رما رجع، و العقو

ة(البيئة  لم يترك  ما. والضرر الناتج في حالة ارتكابها وتقارب درجة خطورتها) جرائم إلكترون
ة لإفشاء المالمشرّع  ل الأفعال المؤد علومات والوثائ مجالا لإفلات الجاني؛ حيث تم تجرم 
ات الإعلام فةالمصنّ  اشرة وذلك من والاتصال عبر إحد وسائل تكنولوج طرقة م ، سواء 

قوم  ة من  اشرة وذلك من  ،فةبنشر المعلومات والوثائ المصنّ خلال معاق طرقة غير م أو 
ل من ة  شرف أو خلال معاق ات الإعلام ينشئ أو  المستعملة في  يدير إحد وسائل تكنولوج

ة الانترنت مواقعالنشر،  ات الإلكترون   . والحسا

عبر مواقع التواصل الاجتماعي  مصنّفةثائ و معلومات و نشر ي الشخص الذ ومثال ذلك
تر( سبوك، تو نشر المعلومات والوثائ المصنّفة على موقع  ون مسؤولا عن جنحة ،...)ف

سبوك تنشر معلومات ووثائ  موقع في الإشراف على مجموعة مجردأن ما . إلكتروني ف
ون الشخص المشرف  مسؤولا عن جنحة الإشراف على حساب على هذه المجموعة مصنّفة، 

ستعمل في نشر المعلومات والوثائ المصنّفة حتى ولو لم ينشر أ معلومة أو  ،إلكتروني 
قة مصنّفة ات المنصوص عليوث ه العقو   .من هذا الأمر 38 المادةها ، وتطب عل
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ة غير المصنّ  -5 المراسلات الإدار ة الجنح الماسّة    فةعقو

س من ثلاث  09-21من الأمر  41تناولت المادة  ة هذه الجنح، وتتمثل في الح عقو
غرامة من ) 1(أشهر إلى سنة ) 3( أو بإحد هاتين  دج 100.000دج إلى  30.000و

قوم بنشر أو تداول أو توزع المراسلات الإدارة التي لا تندرج ضمن  تين، لكل من  العقو
سمح فيها القانون  الوثائ الإدارة المصنفة   1.دون موافقة الإدارة أو في غير الحالات التي 

اره الأقرب و  اعت ة أنّها مجحفة في ح الموظف العمومي  لاح من خلال هذه العقو
فة؛ أ لا تحتو ، ورغم أنّها غير مصنّ مع المراسلات الإدارةلارتكابها لكونه في تعامل يومي 

سبب إفشاؤها ضررا  فتح أن المشرع  مصالح الدولة ومؤسساتها، إلاّ لعلى معلومات سرّة 
ة لتعسف  المجال ةالإدارة في ح الموظف وتحميله المسؤول ه في . من أجل مراسلة عاد إذ عل

ة شأن توزع أو نشر أ مراسلة إدارة عاد   .ل مرة أخذ موافقة الإدارة 

سهّ  ثيرا ما  من  المواطنينخدمات العمومي ل الموظف ونحن نعلم أنه في وقتنا الحالي 
ة(خلال منحهم نسخ عن مراسلة إدارة معينة  ات أن ...) جدول إرسال، إرسال الإدارة إث

ة في  ا للبيروقراط ة بخصوص ملف المواطن المعني، وتجن الأولى مثلا قد راسلت الإدارة الثان
عد ة أنّها لم يتم مراسلتها  ات . حال ما إذا تحججت الإدارة الثان ذا عقو التالي فإن تطبي ه و

العمومي، إن لم نقل لن ينجو أحد من العقاب  من شأنه تضيي الخناق أكثر على الموظف
  .موجب هذا الأمر

المعلومات  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع عاقب على الشروع في ارتكاب الجنح الماسّة 
ات المقرّ والوثائ الإدارة  قا لرة للجرمة التامةالعقو  09- 21من الأمر  47لمادة ، وذلك ط

الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر، عاقب على "نصت على أنه التي 
مة التامة ات المقررة للجر   2."العقو
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أنّ عرّ و  اشرة إلى ارتكاب "ه ف الشروع  مة الالبدء في فعل أو أفعال ترمي م ولكن جر
تّ  1."حول دون تمامها ظروف خارجة عن إرادة الفاعل ضح من خلال هذا التعرف أن و

سبب عدم تحق النتيجة التي يتطلبها هي جرمة  الشروع جرمة ة، لم تكتمل  ناقصة أو خائ
  2.القانون لتمام الجرمة

عتبر جرمة  المعلومات والوثائ الإدارة  ومنه فإن الشروع في ارتكاب الجنح الماسّة 
  .لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبهانتيجة  إلاتامة إذا لم توقف أو يخب أثرها 

ة ذات النتيجةما أن مجال تطبي الشروع هو  ؛ لأن هذه الجرائم إما أن الجرائم الماد
نها الماد من سلوك  صدد جرمة تامة قد اكتملت عناصر ر ون  ة فن تتحق نتيجتها الماد

صدد شروع في الجرمة ون  ة فن ة، وإما أن لا تتحق النتيجة الإجرام  3.ونتيجة وعلاقة سبب
التالي لا نهاو قع ر ة التي  ل ام الشروع في الجرائم الش  ؛السلوكمجرد  الماد  يتصور ق

ةجرمة المساس  ات الإعلام والاتصال للسلطات المعن  االمنصوص عليه بوسائل تكنولوج
ضا في 37موجب المادة  ة من هذا الأمر، ولا يتصور الشروع أ جرائم  ؛الجرائم غير العمد

من الأمر  30لمنصوص عليها في المادة او للمعلومات والوثائ المصنّفة الإفشاء غير العمد 
ر   .سالف الذ

ضا إلى أن المشرع عاقب المُ  ض على ارتكاب الجرائم الماسّة حرِّ وتجدر الإشارة أ
ات المقرّ  العقو الذ  46رة للفاعل، وذلك من خلال نص المادة المعلومات والوثائ الإدارة 

ه أنه  ل"جاء ف ات المقررة للفاعل،  العقو حرّض عاقب   ارتكاب على انت، وسيلة أ من 
  4".الأمر هذا في المنصوص عليها الجرائم

التأثير في إرادته وتوجيهها " أنهعرّف التحرض  مة  دفع الجاني إلى ارتكاب الجر
دها المُحرِّض تبيّن من خلال المادة 5".الوجهة التي ير قة و أن المشرع توسع في الوسائل  السا
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ارة  قوم عليها التحرض، وذلك من خلال الع انت"والأعمال التي  عني أن ؛ ممّ "أ وسيلة  ا 
ارتكاب جرمة ماسّ  عتدُّ المشرع َ  ه المُحرِّض في تحرضه للغير وإقناعه  قوم  ة أ عمل 

العامة المنصوص عليها في قانون ، وهو بهذا خرج عن القواعد المعلومات والوثائ الإدارة
ات موجب و ، العقو قوم عليها التحرض على سبيل الحصر لا المثال،  الذ حدّد الأعمال التي 
ة، أو : منه وهي 41المادة  ة، أو الوعد، أو التهديد، أو إساءة استغلال السلطة، أو الولا اله

س الإجرامي   1.التحايل، أو التدل

ات: الثانيالفرع    دةالمقرّرة للجنح في الظروف المشدّ  العقو

عض الظروف والوقائع التي تزد من جسامته أو  صاحب النشا الإجرامي  ثيرا ما 
ه،  تلك العناصر  وتتمثل فيالظروف المشدّدة؛ هي ما تُعرف قانونا و تشير إلى خطورة مرتك

الجرمة إلى تشديد العقاب دون تغيير الوصف القانوني  ة التي تؤد عند اقترانها  الإضاف
  2.للجرمة

ما يخص  بتوافرها  على عدة ظروف مشدّدة 09-21الأمر موضوع دراستنا، فقد نصّ وف
ة العود دة العامة تتمثل في الظروف المشدّ و ؛ تشدّد العقو عرف  المشدّدة ظروف وال) أولا(أو ما 

ا(الخاصة    ).ثان

  )العود(دة العامة الظروف المشدّ الجنح في  اتعقو: أولا

الظروف المشددة العامة  ع الجرائم فتشدد من قصد  تلك الظروف التي تسر على جم
تها،  ل الجرائم بوجه عامينطب الذ ظرف العود عقو العود الوصف  قصدو . على 

ة  عقو ه  م عل عد الح شخص عاد إلى الإجرام  م مالقانوني الذ يلح   3،تاساب وجب ح
أنه ما  ه "عرّف  م نهائي عل عد سب صدور ح مة أو أكثر  حالة الشخص الذ يرتكب جر

قة مة سا   4".العقاب من أجل جر
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تّ  ة الواجب توافرها في العود ضحو صدور  هي من خلال هذا التعرف أن الشرو القانون
م م السابالجاني ل فااقتر و ، على الجانيالإدانة  نهائي ح عد الح   .جرمة جديدة 

ة المعلومات والوثائ الإدارة  09- 21الأمر  من 48ت المادة نصولقد  حما المتعل 
ما يلي  ام المادة مع "على ظرف العود  ات  41مراعاة أح من هذا الأمر، تضاعف العقو

  1."المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود

ات الواردة في هذا الأمر في حالة المشرع شدّ ن من خلال هذه المادة أن تبيّ و  د العقو
شتر أن تكون عود عامهو هنا أن العود المقصود و ، العود إلى الضعف ؛ لأن المشرع لم 

لاتها ه بها أو من مث م عل ة من نفس الجرمة التي سب للعائد أن ح ، وعود الجرمة التال
د؛ ة لأن المشرع لم  مؤ م الساب أو بين انقضاء العقو شتر مدة معينة تفصل بين صدور الح

ة ين ارتكاب الجاني جرمته التال التالي فإن ارتكاب أ. و جرمة من الجرائم المنصوص  و
ة المخصصة لتلك  ام حالة العود، تضاعف العقو موجب هذا الأمر مع توافر شرو ق عليها 

  .الجرمة إلى الضعف

ر  48لكن المادة   ام المادة  مراعاةعلى نصت من الأمر سالف الذ هذا من  41أح
ةنجد أنها تضمنت  الأخيرةالرجوع لنص هذه و ، الأمر س من ثلاث  تتمثل عقو ) 3(في الح

غرامة من ) 1(أشهر إلى سنة  ة و  ،دج 100.000دج إلى  30.000و نصت في فقرتها الثان
ة على أن تكون  س من ستة عقو غرامة من ) 2(أشهر إلى سنتين ) 6(الح دج  60.000و

تبيّن 2.في حالة العود دج 200.000إلى  ة المنصوص عليها  و من خلال ما سب أن العقو
ضاضاعف تُ  41موجب المادة   ع مراعاةأراد المشرّ ، لذلك لا ندر لماذا في حالة العود هي أ

امها    .09-21من الأمر 48تطبي نص المادة  فيأح

غيّر الوصف القانوني للجرمة من جنحة إلى  وتجدر الإشارة إلى أن ظرف العود لا 
ة في ح ةجنا ات على أنه  28، ونصت في هذا الشأن المادة الة تشديد العقو من قانون العقو

مة نوع يتغير لا" ما فيها القاضي أصدر إذا الجر  نتيجة منها آخر نوع على أصلا طب ح
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وم...  ون عليها المح والسبب في ذلك أن ظرف العود شخصي ولا  1"لحالة العود التي 
ات الجرمة، سبب جسامة  عتبر من ماد س  سبب خطورة الجاني ول ون  ة  وأن تشديد العقو

  2.النتيجة

ا   الخاصةدة الظروف المشدّ الجنح في  اتعقو: ثان

ة لكل  النس الظروف المشدّدة الخاصة هي تلك الظروف التي ينص عليها القانون 
ن  ة لا تتدخل في التكو ع ة أو ت أنّها عناصر ثانو القانوني للجرمة، وتؤثر جرمة، وتعرّف 

ة المقررة لها   3.فق على جسامتها أو مقدار العقو

موجب  عض  عدة ظروف مشدّدة 09-21 الأمروحدد المشرّع الجزائر  خاصة ب
الجرمة تش ة المخصصة لها دون أن تالجرائم، يترتب على اقترانها  عة ديد العقو غيّر من طب

ة ما يليوتتمثل هذه الظروف المشدّدة . الجرمة من جنحة إلى جنا   :ف

ة -1 ار الواجب للسلطات المعن الاعت   المساس 

موجب المادة ورد هذا الظرف المشدّ  ة 09-21من الأمر  28/2د  ؛ حيث تم تشديد عقو
س من سنة" محدودتوزع "جنحة الإفشاء العمد للمعلومات والوثائ المصنّفة   )1( إلى الح

غرامة من ) 5(خمس إلى  دج إذا أد ذلك إلى  500.000دج إلى  100.000سنوات و
ة ار الواجب للسلطات المعن الاعت    4.المساس 

لاح رمن خلال  و ة الواردة في الأمر سالف الذ ام الجزائ أن المعلومات والوثائ  الأح
من  وأشدّ خطورة ةالرغم من أنها أكثر سرّ  ،"واجب الكتمان"و ،"سرّ "و ،" جداسرّ "فة المصنّ 

ب على جنح إفشائها العمد أن المشرع لم يرتّ  ، إلاّ "توزع محدود"المعلومات والوثائ المصنّفة 
ة مشدّدة في إطار الظروف  ة أ عقو ار الواجب للسلطات المعن الاعت المؤد إلى المساس 

   !.المشدّدة الخاصة
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  رةالخطة المدبّ  -2

م والعزم على ارتكاب الجرمةالخطة المدبّ  مشدّد ظرف  توردو  1،رة هي نوع من التصم
ات الأشد "التي نصت على أنه و  09-21من الأمر  34موجب المادة  العقو دون الإخلال 

ع المنصوص عليها في س عاقب المفعول، السار  التشر ع الح إلى  سنوات) 07( من س
ة من ) 15( خمس عشرة غرامة مال ل من  1.500.000إلى  دج 700.000سنة و دج، 

ورة في المادة  الأفعال المذ   2."أعلاه، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه 33قوم 

الرجوع للمادة  ر، نجد أنه  33و ل منمن الأمر سالف الذ عدما عاقب  يرتكب  المشرع 
انت مقابل مهما  قة مصنّ  جنحة إطلاع الغير  عته على معلومة أو وث سّر لغيره طب فة أو 

س من ذلك،  غرامة من  سنة) 15(خمس عشر سنوات إلى ) 05(خمس الح دج  500.000و
ه 34دج، جاءت المادة  1.500.000إلى  س من من هذا الأمر لتعاق ع الح سنوات ) 07( س
غرامة من ) 15(خمس عشرإلى  ان ذلك  ، إذادج 1.500.000إلى  دج 700.000سنوات و

م الخطة المدبّرة الاتفاق الجنائي  3.خارج الوطن رة سواء داخل أوتنفيذ لخطة مدبّ  أخذ ح و
  4.والمؤامرة

النظام العاما -3 ة لمساس  ينة العموم   والس

موجب المادة ورد هذا الظرف المشدّ  والتي نصت على أنه  09-21من الأمر  39د 
ات الإخلال دون " س من عشر  عاقب الأشد، العقو  ةعشر خمس سنوات إلى ) 10(الح
غرامة من ) 15( قوم عمدا بنشر دج 1.500.000دج إلى  1.000.000سنة و ل من   ،

قة مصنّفة،  ة، معلومة أو وث ة أو منظومة معلومات أو بث، عن طر الاتصالات الإلكترون
ينة العموم النظام العام والس   ."ةغرض المساس 

                                                           

، ص  -1 مان، المرجع الساب   .373عبد الله سل
  .، المرجع الساب09- 21أمر رقم  -2
  .المرجع نفسه -3
، ص  -4 مان، المرجع الساب   373عبد الله سل
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لاح من خلال هذه المادة أن ة  هو استعمال وسائل تم تشديد عقو جنحة النشر والبث 
ا غرض  ،الإعلام والاتصال تتكنولوج ان ذلك  ةإذا  ينة العموم النظام العام والس ، المساس 

س من خمس  انت الح طة  س ة هذه الجنحة في الحالة ال سنوات إلى ) 05(مع العلم أن عقو
غرامة من ) 10(عشر   1.دج 1.000.000دج إلى  500.000سنوات و

                                                           

  .، المرجع الساب09- 21من الأمر  38المادة  -1
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  خلاصة الفصل الثاني

ة المعلومات والوثائ الإدارة؛  ة لحما ات القانون عالج الفصل الثاني من هذه الدراسة الآل
ة المعلومات ات التي انتهجها المشرع في سبيل حما  حيث تم التعرف من خلاله على الآل

ة والوثائ الإدارة ة تتضمن مجموعة من القواعد للسلطات العموم ة وقائ ؛ فالمشرع انتهج آل
ل التزامات، رتّب على  ة في ش م ة إدارة في ح الموظف  الإخلالالتنظ بها مسؤول

اسة التجرم والعقاب، من خلال تجرم الأفعال ما . العمومي ة تتمثل في س ة جنائ انتهج آل
ة الملائمة لكل جرمة منها،  ،المعلومات والوثائ الإدارةة الماسّ  ات الجنائ ما وتقرر العقو

ات في حالة  تم تشديد   .09-21الأمر دة والمنصوص عليها في الظروف المشدّ العقو

اً  ظهر جل ة المعلومات الصّارم الجزائر  المشرع تدخلو والوثائ الإدارة  في إطار حما
ما المصنّفة منها رموجب الأمر  حيث اعتمد ؛لاس على المفهوم الواسع للموظف  سالف الذ

اق لضمانالعمومي،  امه انط حمّل الموظف العمومي و ، الأشخاص من فئة أكبر على أح
ة في حالة  ة إدارة وجنائ ل  ،التزامته الإخلالمسؤول  امن شأنه الأفعال التيما جرّم 

المعلومات والوثائ الإدارةالمس لها جنحاً  ،اس  الشروع في أو وعاقب على ارتكابها  واعتبرها 
ه بين المقابل في ه لكنّ . ذلكها وحتى في التحرض على ارتكاب لم َفصلْ في التداخل والتشا

ال جرمة إفشاء السّر المهني وجرائم إفشاء المعلومات والوثائ الإدارة، وهذا  ما يثير إش
ة المقرّرة  ة، خاصة وأن العقو ة المناس   .لكل جرمة تختلف عن الأخر تطبي العقو
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  :خاتمة

ة المعلومات والوثائ الإدارة في  تناولنا من خلال هذه الدراسة، النظام القانوني لحما
تطرقنا في  ،؛ حيث تمت معالجة هذا الموضوع في فصلين09-21الجزائر في ظل الأمر 

مي للمعلومات والوثائ الإدارة  عنوانالفصل الأول  م التي اعتمدها إلى الإطار المفاه المفاه
مفهوم الموظف العمومي ر؛  موجب الأمر سالف الذ المعلومات والوثائ الإدارة و  ،المشرع 

ذا أصناف الوثائ الإدارة المصنّ  ،فةفة وغير المصنّ بنوعيها المصنّ   وفضلا عن ذلك، .فةو
زّ فيها المشرع حمايته على  تطرقنا إلى ة، والتي ر الحما المعلومات والوثائ الإدارة المشمولة 

المصنّفة منها دون غير المصنفة التي استثنى منها فق المراسلات الإدارة التي شملها 
ذا مصادر المعلومات والوثائ الإدارة والمتمثلة في السلطات  ضا، و ة أ ة الحما العموم

ة ال ة معلوماتها ووثائقهامعن   .حما

ة  عنوانأما في الفصل الثاني  ة لحما ات القانون المعلومات والوثائ الإدارة؛ الآل
ة المعلومات والوثائ الإدارة،  ات التي انتهجها المشرع في سبيل حما فتطرقنا إلى الآل

م ة التي تضمنت مجموعة من القواعد التنظ ة الوقائ ة التي وجب مراعاتها والمتمثلة في الآل
ةوالذ  ،لاسّما من طرف الموظف العمومي أما  .في حالة إخلاله بها يتعرض للمسائلة التأديب
ة تتم ة جنائ ة الأخر فهي آل اسة التجرم والعقاب؛ حيث تم تجرم عدة أفعال ثالآل ل في س

ات المقرّ  المعلومات والوثائ الإدارة وتطبي العقو   .رمةرة لكل جماسّة 

 ، ة للمعلومات ومن خلال ما سب ة فعل ة قانون توصلنا إلى أن المشرع قد أضفى حما
ننا القول أنه وُ 09- 21من خلال الأمر  والوثائ الإدارة م التالي  بير في فّ ، و  إلى حد 

ة عض أن، إلاّ تحقي هذه الحما الات الإ ه لا تزال هناك  ام ال لتتخلّ  التيش ة الأح قانون
تّضح والتي نوجزها جملة النتائج المتوصل إليها  من خلال ل ذلك الواردة في هذا الأمر، و

  :الآتي

الذ يختلف عن في هذا الأمر، و  اعتمد المشرع على المفهوم الواسع للموظف العمومي -
ة، المفهوم الوارد  فة العموم اق لضمانفي قانون الوظ امه انط  من فئة أكبر على أح
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ذا الأشخاص، ا أجل من و ة إطار في له وهذا وظائف، من ُستجد قد لما الاحت  حما
  .الإدارة والوثائ المعلومات

م المعلومات والوثائ الإدارة إلى  -  وأخر غيرمصنّفة إدارة معلومات ووثائ تم تقس
ما تم تصنيف الوثائ سرّ : حسب درجة حساسيتها إلى أرع أصناف وهي مصنّفةال مصنّفة، 

، واجب الكتمان، توزع محدود   .جدا، سرّ

عرّف المشرع المعلومات - المصنّفة وإنما اكتفى بتعرف المعلومات، وذلك على  الإدارة لم 
الغة . خلاف الوثائ الإدارة التي عرّفها وعرّف الوثائ المصنّفة منها ة ال الرغم من الأهم

ة لمرتكب إحد الجرائم الماسّة بها  ة الإدارة والجزائ للمعلومات المصنّفة في تحديد المسؤول
  .09- 21والمنصوص عليها في الأمر

ة من  - موجب المادة الثان ة؛ حيث نص  عض المواد القانون اغة  تناقض المشرع في ص
ر على أن المعلومات والوثائ الإدارة المصنّفة ة دون  الأمر سالف الذ الحما هي المشمولة 

موجب المادة  ة الوثائ الإدارة غير المصنّفة 41غيرها، لكنّه نص    .من هذا الأمر على حما

ار تمييز الوثائ الإدارة المصنّ  - حدد المشرع مع ما بينهالم  ار الذ فة ف حدد المع ؛ أ لم 
قة ا ه الوث ن من خلاله معرفة التصنيف الذ تنتمي إل ار تمييز . لمصنّفةم حدد مع ما لم 

ة منغيرها  عنفة الوثائ الإدارة المصنّ    .الوثائ الإدارة العاد

ة المعلومات والوثائ الإدارة، تتمثل  09-21المشرع من خلال الأمر  جسّد - آليتين لحما
ة، تتضمن جملة من  م ارة عن مجموعة من القواعد التنظ ة والتي هي ع ة الوقائ الأولى في الآل

ة والموظف العمومي ة . ما في ذلك الغير ،الالتزامات الواقعة على السلطات العموم أما الثان
المعلومات والوثائ الإدارةفهي آ مس  ة تعتمد على التجرم والعقاب لكل من  ة ردع ة جنائ   .ل

ل جرمة،  09-21ل الجرائم الواردة في الأمر  - ة حسب جسامة  هي جنح متفاوتة العقو
ذا حسب الظروف المشددة المنصوص عليها في هذا الأمر   .و

المعلومات والوثائ الإدارة عاقب المشرع على الشروع في ارتكاب إحد ا - لجرائم الماسّة 
ة ال العقو ضا المُحرِّض على المنصوص عليها في هذا الأمر  مقرّرة للجرمة التامة، وعاقب أ
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ة المقرّرة للفاعل، وهي نفس القواعد العامة المنصوص عليها في  العقو ارتكاب هذه الجرائم 
ات الجزائر    .قانون العقو

مو  - ما  09-21جب الأمر خرج المشرع  ات، ف عن القواعد العامة الواردة في قانون العقو
عتد  يخص وسائل التحرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر؛ حيث 

انت أ وسيلة  ر وسائل  في التحرض، المشرع  ات الذ ذ على خلاف قانون العقو
  .التحرض على سبيل الحصر

ة المعلومات  حمّل المشرع الموظف - بيرة في سبيل حما ة  الدرجة الأولى مسؤول العمومي 
ي، وذلك من خلال العديد من والوثائ الإدارة، سواء على المستو الإدار أو الجزائ

اشر ل م ش   .النصوص الواردة في هذا الأمر والتي خاطبت الموظف العمومي 

ة في - ة  09- 21الأمر  أصل الحما فة، والوثائ الإدارة المصنّ المعلومات هو حما
ة المراسلات الإدارة التي تندرج ضمن الوثائ غير المصنفة، وذلك من  والاستثناء هو حما
المعلومات والوثائ  خلال المواد الواردة في هذا الأمر، والتي جاءت في معظمها تتعل 

رجع ذل مي أو الجزائي، و ك لمد خطورتها الإدارة المصنّفة سواء على المستو التنظ
أمن ومصالح الدولة ومؤسساتها   . ومساسها 

ة في  عض الاقتراحات لعلها تُثر المنظومة القانون قة، نقترح  ناء على النتائج السا و
ة القان ة للمعلومات والوثائ الإدارةإطار الحما   :ون

ار التمييز بين الوثائ الإدارة - حدد بدقة مع مي  ما  ضرورة إصدار نص تنظ المصنّفة ف
ذا تمييزها عن غيرها من الوثائ غير المصنّفة   .بينها، و

عرفها المشرع  - المعلومات الإدارة المصنّفة التي لم  عض المصطلحات؛  م  ض مفاه
ر المهني، نظرا لتداخل هذا الأخير مع إفشاء المعلومات والوثائ الإدارة،  ولاسّما مصطلح السِّ

ال  ا لأ إش ة المقرّرة لها، خاصة وأن المشرع وتجن ذا العقو ة و في تحديد الجرمة المرتك
ة إفشاء السّ وجرمة ز بين جرائم إفشاء المعلومات والوثائ الإدارة ميّ  ر المهني في العقو

  .رة لكل منهاالمقرّ 
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الأرشيف الوطني، الذ ومنذ إصداره ولغا 09-88إعادة النظر في القانون رقم  - ة المتعل 
صدر له أ تعديل، حتى يواكب التطور الحاصل في مجال الأرشيف، وتضمينه  اليوم لم 

ة  حما فيلة  ة  ة، لاسّما المعلومات و قواعد قانون المصنّفة الوثائ الإدارة للسلطات العموم
  .منها

ة من الأمر " فةالمصنّ " مصطلححذف  - حتى يتحق التواف  ،09-21من نص المادة الثان
ة الواردة في هذا الأمر، وحتى يزول التناقض المسجّ  ام القانون ل في هذه والانسجام بين الأح

  .النقطة

 ،لة في ح الموظف العمومي في المجال التأديبيالتعسّف المسجّ  ةحدّ ضرورة التخفيف من  -
ما يخص لاسّما موجب المادة  ف ، 09- 21من الأمر  19حالة التسرح المنصوص عليها 
ضمان ح الموظف ل عن طر إخضاعهاوذلك  فيل  لتشرع السار المفعول، لأنه ولحد ما 

ما في  عةلاس ة من الدرجة الثالثة والرا ات المهن   .العقو

الحصول القانوني للمعلومات والوثائ الإدارة من قانوننص ضرورة وضع  - ي يتعل 
ة، ضمانا للمبدأ الدستور المتمثل في ح المواطن في الوصول إلى  السلطات العموم

ات، والحصول عليها وتداولها المعلومات   .والوثائ والإحصائ
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  .2010/2011مهيدي، أم البواقي، 

الطاهر بودويرة، تثمين رأس المال البشري في ميدان الأرشيف بين التكوين وممارسة المهنة،  .3
دراسة ميدانية بمراكز الأرشيف الولائية بالشرق الجزائري (قسنطينة، سطيف، باتنة)، مذكرة 

ات، تخصص نظم المعلومات، كلية العلوم مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم المكتب
  .2008/2009الانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

مراد مرمي، أهمية نظم المعلومات الإدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة  .4
نيل بسطيف، مذكرة مقدمة ل  CHIALI Profiplastوالمتوسطة الجزائرية، دراسة حالة شركة

شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات الصغيرة 
  .2009/2010والمتوسطة، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

مليكة تاقة، مناجمنت أرشيف التأمينات الاجتماعية لوكالة وهران، إشكالية الإتلاف، مذكرة  .5
 الإنسانيةر في علم المكتبات والعلوم الوثائقية، كلية العلوم مقدمة لنيل شهادة الماجستي

 .2011/2012، جامعة السانيا، وهران، الإسلاميةوالحضارة 
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  المقالات العلمية :ثالثا

الجزائري،  التشريع في للمعطيات الألية المعالجة بأنظمة المساس أحمد بن مسعود، جرائم .1
، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 01، العدد 10مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 

2017.  

منصر، دور الإدارة في الحفاظ على الوثائق في  حنين عمار البديري، صعصاع إسماعيل .2
، 06العدد  ، 28 المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة التشريع العراقي: دراسة مقارنة، مجلة

  .2020جامعة بابل، العراق، 

تنظيمية باستخدام  -ال المؤسساتي وتعزيز مفهوم الثقافة الإلكتروإيمان آيت مهدي، الاتص .3
، 03التعلم التنظيمي، مجلة أبحاث كمية ونوعية في العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 

  .2021، جامعة غرداية، غرداية، 01العدد 

مومية، مجلة بوقرة أم الخير، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة الع .4
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 01، العدد 08المفكر، المجلد 

  .2013بسكرة، 

 القانون الأساسي المتضمن 03-06 الأمر ضوء في العام الموظف خديجة مرابط، تسريح .5
والسياسية،  القانونية للدراسات الباحث الأستاذ الجزائر، مجلة في العمومية للوظيفة العام

  .2017، جامعة المسيلة، المسيلة، ديسمبر 08، العدد 01المجلد 

سهيلة بوخميس، أحمد فنديس، الحماية القانونية للمعلومات والوثائق الإدارية، قراءة تحليلية  .6
، 02، العدد 04، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، المجلد 09-21للقانون رقم 

  .2021واس، بريكة، باتنة، نوفمبر المركز الجامعي سي الح

عبد االله حمود سراج، أهمية خصائص المعلومات في بناء اختيار قرارات المنظمة، مجلة  .7
، جامعة حضر موت للعلوم 04العدد ، 04المجلد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 

  .2005والتكنولوجيا، اليمن، 
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، 1الرقمية، مجلة حوليات جامعة الجزائر فتيحة حزام، أحكام النشر الإلكتروني في البيئة .8
  .2019، الجزائر، مارس 1، جامعة الجزائر 33، العدد 01المجلد

فتيحة قوميد، حكيم لطرش، إدارة الوثائق الجاريـة والوسيطة، الأداوت والأساليب، جامعة  .9
نموذجا، مجلة بيبليوفيليا لدراسات المكتبات والمعلومات،  -الشلف -حسيبة بن بوعلي 

  .2019، جامعة العربي التبسي، تبسة، ديسمبر 04، العدد 01لمجلد ا

محمد بن فردية، آليات حماية المعلومات والوثائق الإدارية، دراسة من خلال أحكام  .10
، جامعة 03، العدد 05، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 09-21الأمر 

  .2021الوادي، الوادي، ديسمبر 

من قانون  301اج، جريمة إفشاء الأسرار المهنية، قراءة تحليلية للمادة مليكة حج .11
، جامعة زيان 03، العدد 14العقوبات الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم والإنسانية، المجلد 

  .2021عاشور، الجلفة، 

منية شوايدية، الرقابة الإدارية بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية، حوليات جامعة  .12
، قالمة، 1945ماي  8، جامعة 13، العدد 09لمة للعلوم الاجتماعية والانسانية، المجلد قا

  .2015ديسمبر 

مهدي بخدة، الالتزام بالسر المهني في قانون العمل الجزائري، مجلة المعيار، المجلد  .13
  .2015، جامعة تيسمسيلت، تيسمسيلت، ديسمبر 02، العدد 06

ة الإلكترونية، دلالة المفهوم وفعالية المعالجة مونة مقلاتي، راضية مشري، الجريم .14
، جامعة محمد الصديق بن 01، العدد 06القانونية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد 

  .2021يحي، جيجل، 

، 04، العدد 20نادية بن عطية، تسيير الوثائق الإدارية، مجلة العلوم الانسانية، المجلد  .15
  .2009 جامعة منتوري، قسنطينة، ديسمبر
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نادية مصابحية، عبد الوهاب خريف،  السلطة التشريعية في النظام الجزائري من خلال  .16
، جامعة زيان 01، العدد 07، مجلة آفاق للعلوم، المجلد 2020آخر تعديل دستوري 

  .2022عاشور، الجلفة، 

ة من قانون الوظيفة العام 48وسام بلخير، أحمد بوفتاح، قراءة قانونية لأحكام المادة  .17
 القانونية للبحوث الأكاديمية ، الالتزام بالسر المهني واجب وظيفي، المجلة03- 06الجزائري 

  .2021، جامعة عمر ثليجي، الأغواط، مارس 01، العدد 05والسياسية، المجلد 

الباحث للدراسات القانونية والسياسية،  الأستاذر المهني، مجلة يوسف بلملياني، مبدأ السّ  .18
  .2018، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 09، العدد 01المجلد 

  المداخلات العلمية :رابعا

محمد عبد الرؤوف محمد، نظرة حديثة حول تجريم الشائعات الإلكترونية في القانون  .1
الجنائي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السادس بعنوان القانون والشائعات، كلية 

  .2019أفريل  23و 22الحقوق، جامعة طنطا، مصر، أيام 

  النصوص القانونية :خامسا

  الدساتير -أ

، يتعلق بإصدار التعديل 2020ديسمبر سنة  30مؤرخ في  442-20رقم مرسوم رئاسي  .1
، صادر 82، ج ر، العدد 2020الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .30/12/2020بتاريخ 

  النصوص التشريعية - ب

  ، يتضـمن قــانون الإجــراءات الجزائية، 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155-66أمر رقم  .1
 ، المعدل والمتمم. 09/07/1966، صادر بتاريخ  47ر، العدد ج 

، يتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  .2
  ، المعدل والمتمم.11/07/1966، صادر بتاريخ 49
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، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988يناير سنة  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  .3
 (ملغى) .13/01/1988، صادر بتاريخ 2الاقتصادية، ج ر، العدد  العمومية

، يتعلق بالأرشيف الوطني، ج ر، العدد 1988يناير سنة  26مؤرخ في  09-88قانون رقم  .4
 .27/01/1988، صادر بتاريخ 04

، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر، 1990مؤرخ في أول ديسمبر  30-90قانون رقم  .5
 .02/12/1990ريخ ، صادر بتا52العدد 

، يتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي سنة  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  .6
 ، المعدل والمتمم.01/06/1998، صادر بتاريخ 37الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر، العدد 

، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، العدد 1998ماي سنة  30مؤرخ في  02-98قانون رقم  .7
 ، المعدل والمتمم.01/06/1998، صادر بتاريخ 37

، يتعلق باختصاصات محكمة 1998يونيو سنة  03مؤرخ في  03-98قانون عضوي رقم  .8
 .07/06/1998، صادر بتاريخ 39التنازع وتنظيمها وعملها، ج ر، العدد 

، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج 1998غشت سنة  22مؤرخ في  11-98قانون رقم  .9
، 62، ج ر، العدد 2002- 1998علمي والتطوير التكنولوجي الخماسي حول البحث ال

  .24/08/1998صادر بتاريخ 

، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم 1999أبريل سنة  04مؤرخ في  05-99قانون رقم  .10
  ، المعدل والمتمم.07/04/1999، صادر بتاريخ 24العالي، ج ر، العدد 

تعلق بعضو البرلمان، ج ر، ، ي2001يناير سنة  31مؤرخ في  01-01قانون رقم  .11
 ، المعدل والمتمم.04/02/2001، صادر بتاريخ 09العدد 

، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 2001أوت سنة  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  .12
  .22/08/2001، صادر بتاريخ 47الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج ر، العدد 
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، يتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر سنة  6مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم  .13
 .08/09/2004، صادر بتاريخ 57للقضاء، ج ر، العدد 

، يتعلق بالتنظيم 2005يوليو سنة  17مؤرخ في  11-05قانون عضوي رقم  .14
 ، المعدل والمتمم.10/07/2005، صادر بتاريخ 51ائي، ج ر، العدد ــــــــالقض

لق بالوقاية من الفساد ، يتع2006فيفري سنة  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  .15
  ، المعدل والمتمم.08/03/2006، صادر بتاريخ 14ومكافحته، ج ر، العدد 

، يتضمن القانون الأساسي العــام 2006يوليو سنة  15مؤرخ في  03-06أمر رقم  .16
 .16/07/2006، صادر بتاريخ 46للوظيفة العمومية، ج ر، العدد 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  .17
 .22/04/2008، صادر بتاريخ 21والإدارية، ج ر، العدد 

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 2009أوت سنة  5مؤرخ في  04-09قانون رقم  .18
، صادر بتاريخ 47الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر، العدد 

16/08/2009. 

، 37، يتعلق بالبلدية، ج ر، العدد 2011يونيو سنة  22مؤرخ في  10-11رقم قانون  .19
  .03/06/2011صادر بتاريخ 

، يحدد تنظيم المحكمة 2011يوليو سنة  26مؤرخ في  12-11عضوي رقم قانون  .20
 .31/07/2011، صادر بتاريخ 42، ج ر، العدد واختصاصاتها العليا وعملها

 ،12، يتعلق بالولاية، ج ر، العدد 2012ير سنة فبرا 21مؤرخ في  07-12قانون رقم  .21
  .29/02/2012صادر بتاريخ 

، يحدد تنظيم المجلس الشعبي 2016أوت  25مؤرخ في  12-16قانون عضوي رقم  .22
الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر، العدد 

  .28/08/2016، صادر بتاريخ 50
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 14-01، يعدل ويتمم القانون رقم 2017فبراير سنة  16مؤرخ في  05-17قانون رقم  .23
والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها  2001أوت سنة  19المؤرخ في 

  . 22/02/2017، صادر بتاريخ 12وأمنها، ج ر، العدد 

 لمتعلق، يتضمن القانون العضوي ا2021مارس سنة  10مؤرخ في  01-21أمر رقم  .24
 .10/03/2021، صادر بتاريخ 17بنظام الانتخابات، ج ر، العدد 

، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق 2021يونيو سنة  8مؤرخ في  09-21أمر رقم  .25
 .09/07/2021، صادر بتاريخ 45الإدارية، ج ر، العدد 

  النصوص التنظيمية -ج

كيفيات تطبيق أحكام ، يحدد 1998نوفمبر سنة  14مؤرخ في  356-98مرسوم رقم  .1
والمتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، العدد  1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم 

  ، المعدل والمتمم.15/11/1998، صادر بتاريخ 85

، يتعلق بالتعيين في الوظائف 1999أكتوبر سنة  27مؤرخ في  240-99مرسوم رقم  .2
  .30/10/1999در بتاريخ ، صا76المدنية والعسكرية للدولة، ج ر، العدد 

، يحدد صلاحيات مصالح 2001جويلية سنة  22مؤرخ في  197-01مرسوم رئاسي رقم  .3
، المعدل 25/07/2001، صادر بتاريخ 40رئاسة الجمهورية وتنظيمها، ج ر، العدد 

  والمتمم.

، يحدد مهام المفتشية 2008نوفمبر سنة  27مؤرخ في  388-08مرسوم تنفيذي رقم  .4
  .07/12/2008، صادر بتاريخ 69ان والبناء وتنظيمها وعملها، ج ر، العدد العامة للعمر 

، يتضمن مهام ديوان الوزير 2009فبراير سنة  7مؤرخ في  63-09مرسوم تنفيذي رقم  .5
  .11/02/2009، صادر بتاريخ 10الأول وتنظيمه، ج ر، العدد 

ت مديرية إدارة ، يحدد صلاحيا2009فبراير سنة  7مؤرخ في  64-09مرسوم تنفيذي رقم  .6
 .11/02/2009، صادر بتاريخ 10الوسائل للوزير الأول وتنظيمها، ج ر، العدد 



 قائمة المراجع

 

~ 125 ~ 

 

  الوثائق: سادسا

المجلس الأعلى للّغة العربية، دليل وظيفي في إدارة الموارد البشرية، مصطلحات ونماذج،  .1
  .2006الجزائر،  المجلس،منشورات 

  : المواقع الإلكترونيةسابعا

، على 13/05/2022لع عليه بتاريخ الجامع، تعريف ومعنى تسريب، اطّ قاموس المعاني  .1
  :التالي الرابطمساءً، متاح على  22:22الساعة 

  ar/-www.almaany.com/ar/dict/arتسريب/

صباحا،  01:00، على الساعة 03/05/2022لع عليه بتاريخ اطّ ا�را�
ت ا�دار��،  .2
  ���ح ��� ارا�ط:

https://books.makktaba.com/2012/07/Book-administrative-correspondence.html 

، على 13/05/2022أفشى، اطّلع عليه بتاريخ تعريف ومعنى  معجم المعاني الجامع، .3
 مساءً، متاح على الرابط التالي: 20:00الساعة 

   ar/-www.almaany.com/ar/dict/arأ'&%/

على الساعة ، 09/05/2022لع عليه بتاريخ الموقع الرسمي لمجلس الدولة الجزائري، اطّ  .4
  www.conseildetat.dz، متاح على الرابط التالي: صباحاً  2:35
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